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وافي حا 4 ماجد لماجستير في الآداب 
الاختصاص: اللغة العربية وآدابها 


العنوان: ظاهرة جمع التكسير في العربية» دراسة لأبرز خصائصها اللفظية والمعنوية 


بالرغم من الأهمية الكبرى لجمع التكسير بوصفه أحد أبواب الصرف الأساسيّةء 
إلا أن معظم المصنفات التي تناولته بالدراسة كانت ذات طابع كلاسيكيء يكتفي في الغالب 
بعرض خصائصه العامة وأحكامه النحوية والصرفية» وقلما نظفر بمصنف يتناول هذه 
الخصائص والأحكام بالتحليل المنهجي؛ فأردت أن أسلك المسلك التحليلي في دراسة 
بعضها مرتكزا على ثلاثة عوامل رئيسية: التحليل والربط والتجميع» بحيث نخلص إلى 
رؤية جديدة تفسر بعض خصائص هذه الظاهرة» وتكشف عن عمق الفكر النحوي القديم 
في تقرير بعض الأحكام الخاصة بهاء وخصوصا في مسألة هامة ألا وهي: أصالة انقسام 
الجمع إلى قلة وكثرة؛ واثبات وعي العرب الفصحاء لهذا الانقسام مما يعكس دقة النحاة 
في التحليل والاستنتاج» وتناول الظواهر اللغوية عامة. 


وقد قدمت لهذه الدراسة التحليلية لخصائص ظاهرة جمع التكسير بفصل بينت فيه 
تميّز العربية بها من خلال بحث مقارن موجز بينها وبين أخواتها الساميات» يدرس 
خصائصها ويبيّن مدى انتشارها فيها. 


ثم ختمت الأطروحة بفصل ثالث جعلته دراسة تطبيقية تعرض مجمل أفكار 
النحاة و مذاهبهم في معالجة ظاهرة القلة والكثرةء وذلك في توجيههم ورود تركيب ثلاثة 
قروء في الآية القرآنية «وَالمُطلقات يتربّصن بأنفسهن ثَلاقَةَ قرُوء» [البقرة/؛7؟]. 
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1 ا ل ا ا الل لي ل ا ها 


والعربية خصوصاً ادوع سي لوا 171 لنت بولق ف مارم اخ واه 
.١‏ القضية الأولى: ظاهرة جمع التكسير في اللغات السامية الجنوبية 52 


أولاً. بيان اللغات السامية التي ظهر فيها جمع التكسير: (لمحة عن 


أسرة الساميات 000000000 غ3 

ثانيا. ظاهرة جمع التكسير فيها 71111100*ظ”«ك2 

. القضية الثانية: ظاهرة جمع التكسير في العربية ماوعا اع فووا عع لاه 168 3 016 
أولا. خاولها عدذا مهما من حيلفت اضرف الأستامية 27 


ثائيًا. ملاحظة النحاة أن جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصولها.... 
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ثالشا. كثرةٌ صيغ التكسير عموماء وكثرتها وتنوعها لبعض 


المفردات خصوصا وأ نض فج نط وهاة فوا ف اف لوه اواك مومه وام 20 

رابعًا. بقاء عدد من صيغ جموع التكسير في ألسنة العوام» 
ومحافظتهم عليها ا ااا 11 

كلها لنتضال العرتن جموها أهطلت مفزدانيا 0ط 

أ. النوع الأول : جموع لم يسمع لها واحد ألبتة ولممثمثميوة 

ب. النوع الثاني : جموع لم يسمع لها بمفرد مقيس من 

لفظها ا 

الثالث. مبدأ القلة والكثرة ه25« 
.١‏ مفهوم القلة والكثرة 000 ا ا 0 
". حد القلة والكثرة 323170000000000 
أولا. حَد القلة فتاه عا وا الو جر ا و و 1 


م وهوس نقعم يمهو ووو و عن عم عم وج م ووه عمو وووووو هه 


* - أبنية القلة والكثرة 000 
أولا. أبنية القلة 00000ااا5000ظ؟' 

أ. الأبنية المثفق عليها 5211011000 

ب. الأبنية المختلف فيها 00 0 0 0 1*#3070ظ1ظ1 

ج. مناقشة بعض الآراء ا لو ا 0 

ذ. رأي الفراء وس ةلمم ا 

1أ. رأي د. خديجة الحديثي 520 
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ب. أنواعها وأوزانها 757000101111 

ج. المشهور منها م و د و واوا مه ل م لد ا و لاد 

4. ظاهرة النيابة الوضعية والاستعمالية 10-5 ؤز1ؤ 11111011010101 
أولا. مفهوم الظاهرة...... قا عه واف هاه عه م شعو قاع اه ع اماه وهر وق وغوه 

كانيا. تطليل: الفحاة لها [ 1[ 11[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 0 11111111 

أ. تعليل بعض النحاة القدماء 1 000 

لسيناء تعليل بعض الدارسين والباحثين المعاصرين لمرمم ةم زورون 

5. بيان أصالة انقسام صيغ الجمع إلى قلة وكثرة» ووعي العرب لذلك 5017 


أولا. بيان نظامية مبدأ الجمعٌ في العربية» وأنه ليس عبئيًا أو 


اعتباطيا 0 
| حصر الجمع في صيع محدده 00 
ب. انتظامٌ الانتقال من المفرد إلى الجمع (آلية الجمع) ا 


. التزام العرب تكسير بعض الأوزان على صيغ 


جل امتناع 


مجيء ثلاثة أحرف أصول بعد ألف التكسير.... 


د. رد الجمع الأصل المحذوف 22111110111 


ه. أثر ظاهرة جمع الجمع في الدلالة على نظامية 


ها »© + و موووون قوم م مع هو جم م وج ووو و و ةن هم وروي ههج وجو ووو سيره ووووه 


ا 


م١‎ 


ثانيا. بيان انقسام الكميات العددية إلى قليلة وكثيرة: وخصوصية 


ذلك في العربية و ا را عام لم وا الم 1 
ثالثا. بيان وعي العرب لأصالة انقسام الجموع إلى قلة وكثرة 124 


الرابع. توجيه النحاة ورود تركيب #ثلاثة قروء4 في 
الآية القرآنية «والمطلقات يَتربّصُن بأَنفسهنٌ ثَلاثّة 
قروءة [البقرة/8/؟؟] [ دراسة تطبيقية مختصرة]. ١7‏ 


1139715 مقدمة لمعا وا ماه عا ا و 6ك ل 014 أل ععة ع ماق هل فوا عل معاد ال سم ماه طعا 6 قز مه عط‎ .١ 
11 ؟. تعدد آراء النحاة في توجيه ورود #ثلاثة قروء» ا‎ 
أبرز تلك التوجيهات والتعليلات 1 1 1 1 [ 1 1[ ااا‎ ."” 
عرض آراء النحاة وأقوالهم في توجيه ورود #ثلاثة قروء» اا‎ .4 


أولا. ما يستند منها مباشرة إلى الأصول النحوية واللغوية العامة... ١78‏ 


أ. القول بالمجاز ا ال ل ا 
ب. القول بالاستغناء الوضعي أو النيابة الوضعية آم١‏ 
ج. القول بأثر كثرة الاستعمال ا 00 

د. القول ببدء (الكثرة) من الثلاثة ا 
ه. القول بالعدل عن أقراء إلى قروء كا 
و. القول بقلة مجيئ مميز العدد القليل من ثلاثة إلى 

عشرة جمع كثرة ا 1 1[ 1 1 


كثرة من غير تأويل 2000000ظ<1غ 

ح. الفول بِأنَ ثلائة قروء من باب الإضافة إلى الجنس 

ط. القول بحذف المضاف إليه مع تقدير (من) 22 

تكن هنا وسقد مدا إلى المعدن 0 
أ. القول بأ المعنى هو تَرَيْصٌ كل مطلقة ثلائة أقراء 

ب. القول بل 'اختلاف عوائد النساء' ا 

ج. القول بالحَمل على نظير المعنى 120710 


ل الال ا لا ا ل ل ل 00101010111111 


وج جع وو مهووو همه يولم ممعم ع م ملاوع ل اعم ولع دده درووورووهو 


الفصل الأول 
المقثمة 
قد يرى بعض القراء أن عنوانا عاما ك(خصائص جمع التكسير) ليس بالعنوان 
الغني بالمعلومات الكفيلة بجعله مادة لأطروحة في الدراسات العليا الجامعية. و لعل السر 
في هذا هو الانطباع السائد في أذهان الكثيرين - من غير أهل الاختصاص - بأن جمع 
التكسير هو نوع من أنواع الجموع يقابل الجمع السالم بنوعيه. فبدل أن تقول: طالبون 
وطالبات محافظا على بنية المفرد؛ فإنك 0 طلاب و طلبة مغيّرًا في بنيته الأساسية.. 
هذا هو مبلغ مقاصد جمع التكسير في نظرهم؛ و لكنّ الحقيقة أن شأنه أكبر من هذا بكثير 
وإن كان التغيير - أساسا - هو مفتاح بابه؛ فتغيير بنية المفرد هو البداية» هو ساحل هذه 
الظاهرة العميقة و الواسعة و الغزيرة؛ العميقة في مراميهاء والواسعة في انتشارها 
ودلالاتهاء والغزيرة في مسائلها وخصائصها كما سيتبين خلال هذه الأطروحة. 
111108 1ز1 1 1 1 ”ص 


الأهمية الكبرى لجمع التكسير بوصفه أحد أبواب الصرف الأساسية؛ فقد كانت معظم 


المصنفات التي تناولته بالدراسة ذات طابع كلاسيكيء يكتفي في الغالب بعرض خصائصه 
العامة :و :كك الذكانيه التدوئة والفدرفية: :و كلما "تتاف :«مضنتت تال هذه القصائمن ز 
الأحكام بدراسة تحليلية متخصصة؛ لذا فقد أردت أن أقوم بهذه الدراسة مرتكزا على . 
عاملين رئيسيين هما التحليل والربط؛ أما التحليل فعلى مستويين: 
الأول: تحليل مباشر لبعض خصائص الظاهرة وما يتعلق بها من قضايا و أحكام. 
الثاني: مناقشة بعض آراء النحاة و الدارسين المحدثين. 
أما الربط فعلى ثلاثة مستويات: 

الأول: ربط نتائج التحليلات بالأصول اللغوية و النحوية المختلفة. 

الثاني: ربطها ببعضها البعض. 

الثالث: ربطها بأقوال النحاة و اللغويين» بحيث أخلص إلى رؤية جديدة تفسر 
بعض خصائص هذه الظاهرة؛ وتكشف عن عمق الفكر النحوي القديم في تقرير بعض 
الأحكام الخاصة بهاء و خصوصا في مسألة هامة وهي: قضية أصالة انقسام الجمع إلى 
قلة وكثرة» وإثبات وعي العرب الفصحاء لها. و قد قمت بتجميع أقوال النحاة و مذاهبهم 


في بعض المسائل ذات الصلة؛ رابطا فيما بينها تارة» ومعلقا عليها تارة أخرى؛ مسلطا . 
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الضوء على طريقتهم في التحليل والتعليل و الاستنتاج؛ الأمر الذي يعكس منهجهم في 
تناول الظواهر اللغوية عامة؛ء وقضايا جمع التكسير خاصة. 

وقد قتمت لهذه الدراسة التحليلية بفصل فيه عرض لخمس سمات من أبرز سمات 
هذا الجمع في العربية» مع تناولها بشيء من التحليل بغية إظهار تميز العربية بهاء داعم 
ذلك ببيان موجز لانتشار ظاهرة جمع التكسير في اللغات السامية الجنوبية» الأمر الذي 
يُظهر بالنتيجة تميز العربية بهاء وخصوصيتها فيها. ثم تلا ذلك فصل يدرس بعمق 
وتفصيل خاصية فريدة وجوهرية من خصائص جمع التكسير في العربية ألا وهي انقسام 
صيغه إلى صيغ دالة على القلة» وصيغ دالة على الكثرة. وهذه الدراسة كانت عصب 
الأطروحة إذ جاعت شاملة لكل جوانب هذا المبدأء وما يتعلق به من أحكام. وقد استفدت 
في ذلك من معظم خصائص جمع التكسير الأخرى إضافة إلى عدد من القواعد والأصول 
اللغوية: النحوية والصرفية والبلاغية» التي كانت مفاتيح هامة للتحليلات التي قمت بهاء 
ولمناقشتي الآراء المختلفة للقدماء والمحدثين. ثم ختمت الأطروحة بفصل ثالث جعلته 
دراسة تطبيقية متعلقة بمبدأ القلة والكثرة؛ إذ أبرزت أثره في توجيه تفسير بعض 


النصوص كالآية القرآنية (وَالمُطَلَقَات يَتَرَبّصنَ بأنفسهن قَلاقَةَ قُرُوء) [البقرة/4؟؟]؛ 


و 


وفيه نرى كيف اعتمد النحاة واللغويون والمفسرون على هذا المبدأ في تفسير الآية. ومع 
أن المبدأ واحد وهو انقسام الجمع إلى قلة وكثرة» وأنهم متفقون على ذلك إلا أن مقاربتهم 
في التوجيه اختلفت اختلافا كبيرا حثى آل بهم الأمر إلى انعو أجد خش قولاء ولكنها 
تظهر بوضوح الترابط القائم بين هذه الظاهرة وبين الأصول اللغوية المختلفة.ثم ختمت 
الأطروحة بملخص شامل لقضاياها الأساسيةءو بيان لأبرز النتائج التي توصلت إليها. 

هذا وأشير هنا إلى الموقف العام من قضية الأطروحة المركزية - قضية القلة 
والكثرة- في ضوء التباين الكبير بين الفريقين: القدماء وبعض المحدثين؛ فقدماء النحويين 
واللغويين مجمعون على أصالة انقسام صيغ الجمع إلى قلة و كثرة: أمّا الدارسون 
المحدثون فقد كان لبعضهم رأي مخالف و معارض لما ذهب إليه القدماء. وراية 
الاعتراض هذه قد رفعها منهم د.يوسف الصيداويء و د.محمد خير الحلواني» و أمين 
خير الله؛ وهذا الاعتراض يشكل حالة قائمة تعكس منحئ فكريا حديثاً لم أظفر بباحث 
معاصر قام بمناقشته ونقده والتصدي له ولا بتحليل واف في هذه القضيّة لنحويّ قديمء إذ 
لم تكن مثارة آنذاك؛ فعدت إلى المصادر القديمة باحثا و منقبا بغية الوصول إلى الحقيقة. 


- إن 
م 


و قد وُقفقت إلى تحقيق بعض النتائج» و التوصل إلى عدد من الأدلة و الشواهد التي 
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تثبت صحة ما قالوه وصواب ما ذهبوا إليه في هذه القضية؛ و بالتالي رُجحان كفتهم على 
كفة منتقديهم والمعترضين عليهم. 

وثمة موقفان آخران قد طالتهما يد البحث والمناقشة قبل مناقشة قضية الأطروحة 
المركزيّة» وهما يتعلقان بصيغ الجمع وتحديداً صيغ القلة؛ الأول منهما للإمام الفراء» 
والثاني ل د.خديجة الحديثي. 

أما الفراء فقد نقل عنه شذوذه عن الجمهور بإضافته ثلاث صيغ إلى صيغ القلة 
المشهورة» في حين أنها صيغ للكثرة عند الجمهور. المصادر القديمة تنقل عنه ذلك: 
وتنقل أنّ فلانا و فلانا من النحاة قد اعترض عليه أو خطأه؛ دون بيان دواعي هذا التفرد 
منه» أو تعليل اعتراض النحاة عليه؛ لذا فقد تتبعت رأيه والشبّه المحتملة التي ربما 
ألجأته إلى مثل هذا الرأيء ثمّ ناقشتها مبيّنا مقاصده المحتملة - إن ثبت النقل عنه- من 
باب الظن لا اليقين؛ وكان من الطبيعي أن أتساءل عن سبب تفرد الفراء بهذا الرأي 
المنقول عنه. ولمّا لم أجد مناقشة منهجيّة لرأيه هذاء لا عند القدماء ولا عند المحدثين: 


أفردته بمناقشة خاصة» خلصت منها إلى بعض النتائج. 


أما كل هله دونه مزق : ةا لل مطل انا يكن ةلكر ام ل * 
عند واحد من المحدثين بلة القدماء؛ وهي قولها بأن صيغة (فعلة) - و مثالها رَجلة - هي 
صيغة سماعية للقلة عند سيبويه في كتابه! 

والمثير في الأمر أنها ذكرت ذلك في طيات رسالتها في الماجستير 522 
كتابا بعد ذلك ؛ لذا فقد توقفت عند مقالتها تلكء ووضعتها على بساط المناقشة والتحليل» . 
مبيّنا الشبّة المحتملة التي قادتها إلى ذلكء خالصا إلى عدم صحة ما قالته وما نسبته إلى 
سيبويه. 
وأود في هذه المقدمة أن أؤكد على النقطتين التاليتين: 

* فهمي لواقع الدراسات الصرفية واللغويّة الحديثة» والارتباط العملي القائم بين 
مباحث علم الصرف وعلم الأصوات الحديث. 

» إدراكي التام للمسلك الذي اتبعتهُ في هذه الأطروحة» وهو التنقيب عن آراء 
القدماء وفهم مقاصدهم كما أرادوها وتواضعوا عليها. وقد اخترته دون سواه من مسالك 
الدراسة الحديثة التي تستند إلى مباحث الدراسات الصوتية والألسنية المختلفة» واعيا 


للفروق بينه وبينها. ولم يكن اختياري هذا ناتجا أساساعن مفاضلة بين المسلكين؛ غير أني 
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ارتأيت أن أحلل أساليب النحويين واللغويين من وجهة نظرهم هم» فجعلت هذا أحد حدود 
البحث الواضحة التي رسمت الإطار العام لملامح الأطروحة. 

وقد آثرت الاقتصار على دراسة هذه القضية من قضايا جمع التكسير- وهي 
ظاهرة القلة والكثرة- دون عدد من القضايا الرئيسية الأخرى مخافة الإطالة والتوسع, 
ورغبة في حصر نطاق البحث في دائرة محددة غنية بالمسائل والأحكام الهامة التي يتجرد 
لها يراع الباحث؛ ليخرج بعد ذلك بنتائج محددة و واضحة؛ هي ثمرة البحث المرجوة؛ ولا 
سيّما وأنها لم تحظ بدراسة خاصة تبحث في مسائلها وأحكامها. وأذكر فيما يلي ثلاثا من 
قضايا جمع التكسير الكبرى التي لم أتطرق إليهاء والتي تحتاج إلى بحث مفصل يستوعب 
مسائلها الكثيرة والمتشعبة: 

» قضية القياس و السماع في صيغ جمع التكسير. 

© قضية جمع المصادرء و ارتباطها بالمعنى. 

» قضية أقل الجمعء و الخلاف الكبير فيها بين اللغويين والأصوليين. 

ونظرأ لأن هذه المقدمة لا تحتمل التفصيل والإطالة» فقد اكتفيت بوصف هذه 


القضايا الثلاث بأنها غزيرة المسائل والتفاصيلء دون بسطها وذكرها؛ إذ هي غير 


/ا 


مقصودة لذاتهاء وإنما المقصود الإشارة إلى ما لها من أهمية واتساع يتجاوز حدود هذه 
الأطروحة. 

وقد خضت غمار هذا البحث ساعيا بهذا الجهد الأكاديمي إلى تأدية خدمة نافعة 
للغتنا: العزبية: :وترائها الندوي والضرفي العريق» عبر اذراسة حذيكة لتعض. خصائص- ‏ 
ظاهرة جمع التكسيرء وإخراجها في حلة جديدة تظهر تميز العربية بها بين أخواتها من 
الساميات. ومدى متانة الارتباط القائم بين خصائصها وبين القواعد والأصول اللغوية 
المختلفة» موجها سهام البحث والدراسة إلى آفاق جديدة نلمح في سمائها كواكب تهدي 
بسنائها بصائر الباحثين وطلاب المعرفة إلى كشف النقاب والستور عن جملة أسرار 
وخصائص وسمات للغة لسانُ حالها يبقى مرددا مدى الدهور والعُْصر [الطويل]: 


أنا البحرٌ في أحشائه الدر كامنٌ فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ 


الفنصل الثاني 
ظاهرة جمع التكسير في اللغات السامية عموماء و العربية 
تعدا 
.١‏ القضية الأولى: ظاهرة جمع التكسير في اللغات السامية الجنوبية 
أولا. بيان اللغات السامية التي ظهرٌ فيها جمع التكسير: (لمحة عن أسرة الساميات) 
قبل أن ألج مباشرة إلى الحديث عن ظاهرة جمع التكسير في اللغات السامية 
رأيت أن أمهد لذلك بذكر أسرة الساميات حتى يتسنى لنا معرفة الانتشار الإقليمي 
والتاريخي لهذه الظاهرة. 
قسم الباحثون الساميات إلى ثلاث مجموعات كبرى كما يلي:' 
« المجموعة الشرقيةء وتضم: البابلية والآشورية» وتعرف أيضا بالأكدية» وقد 


تركز انتشارها في شمال العراق وجنوبه. وتعد أقدم اللغاث السامية. 


١انظر:‏ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية لباكيزة حلمي - المقدمة (و -دي). 
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« المجموعة الغربية» وتضم: الكنعانية والآرامية؛ التي انتشرت في بلاد الشام 
والعراق ومصر. وهذه بدورها أسرة كبيرة تنطوي تحتها اللغات التالية: 
- الكنعانية القديمة. 
- المؤابية. 
- الفينيقية. 
- العبرية. وهذه الأربع من فروع الكنعانية؛ أما الآرامية فتنطوي 
تحتها لغتان أساسيتان: الآرامية القديمة» والآرامية الحديثة؛ وهذه بدورها تطورت 
إلى مجموعتين: شرقية وغربية. 
« المجموعة الجنوبية: وتضم: العربية بقسميها الشمالي والجنوبي؛ والحبشية؛ 
وقد عدها بعض المستشرقين لغة متفرعة عن الساميات الشمالية قبل اتصالها بالسامية 


الجنوبية (العربية). 


ثأانيا: ظاهرة جمع التكسير فيها 

يعد جمع التكسير في نظر كثير من الباحثين المعاصرين من عرب ومستشرقين 
ظاهرة مألوفة في اللغات السامية» ولا سيما الجنوبية منها؛ وقد علل بعضهم ذلك بأن 
تغيير بنية المفرد - الذي هو عمدة فكرة التكسير - هو أمر من طبيعة هذه اللغاتء لذلك 
فلم يكن من المستغرب ظهور جمع التكسير فيها إضافة إلى الجمع السالم وظاهرة التثنية. 
وقد تحدثت باكيزة حلمي عن وجود هذه الظاهرة في جميع الساميات ولكن بنسب متفاوتة» 
فقالت في بحثها الشامل المتعمق حول هذه الظاهرة: 'وجود جموع التكسير أمر طبيعي في 
جميع اللغات السامية؛ ومؤكد لأنه جزء من تكوينها الطبيعين وغير طارئ أو مستحدث". 
وقالت أيضا"" اللغة العربية لا تنفرد بين أخواتها الساميات بهذه الظاهرة؛» بل إن جميع 
أخواتها تشاركها في هذا الأمر".' ثم تطرقت إلى اللغات التي ظهرت فيها جموع التكسير: 


فعدّت منها إضافة إلى العربية بفرعيها الجنوبي والشمالي: الحبشية فالأوكريتية» ثم 


.145 ,11١ انظر: الجموع في اللغة العربية‎ ١ 


العبرية والأرامية ولكن بآثار أقل فيهما.' وقد وافقها في ذلك عدد من الباحثين منهم:" 
علي وافي» وإبراهيم السامرائي» ورمزي بعلبكي؛ من العرب؛ أما من المستشرقين فأذكر 
اتاو /لآو نتروع.[0”1 وغ840563. وهم في هذا مجمعون على تقديم الحبشية على سائر 
الساميات بعد العربية في ظهور جمع التكسير فيها؛ تقول باكيزة حلمي:' ' ولكنني أرى أن 
التكسير ظاهرة بارزة في هذه اللغات ولا سيما في العربية والحبشية ..... وآثار وجودها ' 
في اللغات السامية الأخرى أكيدة". 

و بالمقابل» فثمة أصوات معارضة لفكرة وجود جمع التكسير وانتشاره في 
الساميات؛ إذ يرى هذا الفريق بأن التكسير ظاهرة خاصة بالعربية فقط دون سائر أخواتها 


السامية. ومن هذا الفريق محمد حسن آل ياسين الذي يقول في كتابه " أبحاث في تاريخ 


.7417 انظر: المرجع السابق‎ ١ 
:355- 9© فقه اللغة المقارن للسامرائي‎ .1١١ - 7١١ انظر على الترتيب: فقه اللغة لعلي وافي‎ ١ 
وو.١5١ وفقه العربية المقارن لرمزي بعلبكي؛ء و خطع ا (.1489) ص مغؤاءو 0*1 (05775) ص5‎ 


1أ2ع05 )1١5155(‏ ص 14. 


انظر: الجموع في اللغة العربية ؟/ا١1.‏ 


العربية و مصادرها"': 'و الجموع في العربية نوعان: جموع سلامة »...» وجموع تكسير 
غير مطردة في القياس ....» وتشترك اللغات السامية مع العربية في النوع الأول فقط 
[أي: الجمع السالم] ....: أما النوع الثاني [أي: جمع التكسير] فهو خاص بالعربية؛ لا 
تشترك معها فيه لغة أخرى'. 

و لكن يبدو أن هذا الرأي ليس مقنعا؛ إذ لا يوجد لدى القائلين به حجة قاطعة؛ بل 
يبدو أن نتائج الدراسات الحديثة ترجح كفة الفريق الآخر القائل بانتشار هذه الظاهرة في 
الساميات. ولحسم الخلاف في هذه القضية لا بد من دراسات مركزة وشاملة للساميات؛ 
وتطورهاء وتأثرها بالعربية وتأثيرها عليها. وهذا وحده ميدان واسع تضيق عنه ثنايا هذه 
الأطروحة التي هي مخصصة لدراسة ظاهرة جمع التكسير في اللغة العربية. لكن ذلك لا 
يمنع من القول بأن اللغة العربية قد تميزت بهذه الظاهرة التي إن وجدت في غيرها من 
الساميات إلا أنها قد غدت خصيصة فريدة من خصائص العربية» كما ستكشف ذلك 


مكنونات الصفحات القادمة. 


١‏ انظر: كتابه هلا. 
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" . القضية الثانية: ظاهرة جمع التكسير في العربية 

ظاهرة جمع التكسير ليست ظاهرة عرضية أو هامشية أو نادرة في العربية؛ 
وإنما هي ظاهرة ذات أصالة فيهاء تظهر من خلال عدة جوانب بارزة جعلت منها 
خصيصة رئيسة من خصائصها. وهذه الجوانب مجتمعة تشكل أبرز سمات جمع التكسير 


وخصائصه اللغوية. وأذكر فيما يلي أبرز تلك السمات والخصائص: 


أولا: تناولها عددًا مهمًا من مباحث الصرف الأساسيّة 
تناول جمع التكسير عدذا مهما من مباحث الصرف الأساسية من إبدال» وقلب 
إعلالي: وقلب مكاني: وحذفء. وزيادة» -25 وفك إدغام وتشديد؛ وتحريك وتسكين. 
وإذا عدنا إلى تعريف جمع التكسير في الاصطلاح فإننا ستلحظ الرابط بينه وبين 


تلك المباحث الصرفية المذكورة آنفا؛ فجمع التكسير هو الاسم الذي يدل على أكثر من 


١ 


اثنين بتغيير ظاهر أو مقدَّر يطرأ على بنية اللفظ المفرد.' وذلك التغيير الحاصل ف اللفظ المفرد 
يشمل القلب والإبدال والإدغام والحذف والزيادة ... إلخ» كما هو مُمَتّلاً فيما يلي: 
» الإبدال»' ومنه: 
- إبدال حرف المد الزائد همزة نحو: صحائف جمع صحيفة؛ والأصل 
فيها: صحايفء ثم أبدلت الياء همزة فصارت صحائف. 
- وإيدال الواو والياء من الهمزة نحو: 
قضايا في جمع قضية؛ مما لامه ياءٌ أصلية والأصل فيها: أن تجمع قضية على 
قضابيء بيائين الأولى منهما ياء فعيلة والثانية لام قضية؛ ثم أبدلت الياء الأولى همزة 
فصارت قضائيء؛ ثم قلبت كسرة 595007 قضاءيء ثم قلبت الياءٌ ألفا فصارت 
قضاءاء فاجتمع شبه ثلاث ألفات فقلبت الهمزة المتوسطة بين الألفين ياءَ فصارت قضاياء 


فحاصل التغيير الذي جرى باختصار يظهر كما يلي: 


2١14/8 انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 25917 و شرح الأشموني على ألفية ابن مالك‎ ١ 
وشذا العرف وتهذيب التوضيح ا‎ 


.١‏ الإبدال في الاصطلاح الصرفي: هو إزالة حرف ووضع ءاخر مكانه» ويكون في الحروف 
الصحيحة وفي الأحرف العليلة. انظر: جامع الدروس العربية ؟/7١.‏ 


١ 


(إيدال) 
قضية > قضايي 2 -> قضائي > قضاءّي + قضاءا > قضايا' 


(مفرد) (أصل الجمع) )١(‏ 2( 0( 5( 
ومثلها هَرَاوَّى جمع هراوة مما لامه واو سلمت في الواحد كما يظهر باختصار 
في المخطط التالي: 


هراوة ->هراووٌ ->هرائوُ ->هرائيُ -#>هراءَيُ ->هراءًا ->هراوى' 
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(مفرد) (أصل الجمع) )١(‏ 1( 0( 5( )0( 
« والإعلال '» ومنه إعلال بالقلب كقلب الواو ياء: 
- فيما عينه حرف علة ساكن نحو: 
ديار ورياح في جمع دار وريح؛ والأصل فيه: دوار ورواح. 


و ثياب وسياط في جمع ثوب وسوؤؤطء والأصل فيه: ثواب وسواط . 


أ انظر: تهذيب التوضيح 15 وشذا العرف ه5١‏ والنحو الوافي اليلشة 


١‏ انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ؟191-9937/7؛: وأوضح المسالك 4754ء وتهذيب التوضيح 
57-١ 0‏ اء وشذا العرف 55١ء‏ والنحو الوافي 59/4/!-٠/الا.‏ 


“ الإعلال عند النحاة هو: حذف حرف العلة أو قلبه أو تسكينه. جامع الدروس العربية ؟/5١٠.‏ 


- وفيما لامه واو نحو: ذلي وعصي في جمع كل وخضنا: لصيل 
فيه: لوو وغصنولٌ. 
» والقلب المكاني": وهو أنواع كثيرة"» من أبرزها تقديم العين على الفاء في 
المفرد ثلاثي الأصول. ومن ذلك: 
- وزن (أغفال) مقلوب (أفعال): ومنه قولهم: آبار وآرام وآراء وآناء 
وآثارء مقلوبات من: أبآر وأرآم وأرآء وأنآء وأثآر على الترتيب. وهي جموع 


ل: بثر ورثم ورأي ونؤي وثأر على الترتيب*. 


١‏ انظر: شرح المفصل لابن يعيش 6 وجامع الدروس العربية ,»١١١-١ ١/1‏ والنحو الوافي 
الففة 


* هو تقديم بعضش حروف الكلمة على بعضص. انظر: شرح الشافية للرضي ارسق وتهذيب 
التوضصيح ”"/8» وهو بخلاف القلب الإعلالي؛ فالقلب الإعلالي يختص بحروف العلة؛ بقلبها بعضها من بعض» أو 
بقلبها همزة؛ انظر؛ تهذيب التوضيح لالرهم ١‏ . 


"انظر: كتاب “ظاهرة القلب المكاني في العربية” لعبد الفتاح الحموزء إذ جِمّعٌ فيه مؤلفه أغلب ما 
يتعلق بهذه الظاهرة من شوإهد وخصائص» هرائية تحفنفت الصيغ للمفرد والجمعء وكذلك ما كان منها في 


الأفعال. 


؛انظر: لسان العرب والقاموس المحيط في المواد التالية على الترتيب: بّر ورئم ورأي ونأي وثأرء 
وظاهرة القلب المكاني في العربية 4لا 


١ / 


- وزن (أغقل) مقلوب (أفمل): ومنه قولهم أوئق وأيْق مقلوبين عن . 
أنوؤق وأَنيّق'. يقول سيبويه' :'ومن ذلك أينقء إنما هو أَنْوْق في الأصل فأبدلوا 
النَاء مكاك الؤاو»اوظيوا":فانوق:مرة قلت مباشرة فصبارت: أوكقاء وادرة أدلت 
واوها ياءْ» فصارت: أنيقاء ثم قلبت فصارت: أينقا. 


1 
© والحذف نحو: كتب وجذر في جمع كتاب وجدار. 


والزيادة نحو: رجال في جمع رجل. وأنمار وأسود في جمع نمر وأننّد. وقد 
تكون بأكثر من حرفين كما في مَشيُوخاء ومَعْبوداء في جمع شيْخ وعبد. 

» والإدغام نحو: أعنة وأدلّة وأكفاء في جمع عنان ودليل وكفيف. 

« وفك الإدغام نحو: بررة في جمع بارء ومذود في جمع سد. 

« والتشديد نحو: فاق وعْمّال وفُجّار في جمع فاسق وعامل وفاجر. 

© والتحريك نحو: مقف جمعًا لسقف. 

٠‏ والتسكين نحو: أُمند جمعًا لأسند. 


١‏ انظر: اللسان والقاموس مادة نوق. 


5 انظر: الكتاب التق وظاهرة القلب المكاني في العربية 08 


١م‎ 


ومما اجتمع فيه خمسة أنواع من هذه التغييرات التصريفية كلمة قسيّ في جمع 
قوسء إذ اجتمع فيها: الزيادة» وتغيير الحركات؛ والإدغام؛ والقلب المكاني والقاب 
الإعلالي. يقول الحملاويُ في 'شذا العرف" :'وكما في قسيّ فالأصل: جُمع قوس على 
فُووْسء [وهذه زيادة]» ثم قلب هوس على قسُووء [وهذا قلب مكاني]» ثم قلبت الواو الثانية 
ياء لوقوعها طرفا فصارت قَدُؤيء ثم قلبت الواو الأولى ياءَ لاجتماعها مع الياء وسَبق 
إحداهما بالسكون» فصارت قسْبِيء [وهذان قلبان إعلاليان]؛ ثم أدغمت الياء الأولى في 
الياء الثانية» [وهذا إدغام]ء ثم كسرت السينٌ لمناسبة الياء؛ والقاف لصْدْرٍ الانتقال من ضم 
إلى كسر. هكذا بَسَط المسئلة أهل اللغة والصرف".' 

فمن هذه التغييرات المتعددة والمتنوعة التي حصلت في بنية المفرد أثناء جمعه 
جمع تكسير يظهر لنا بوضوح ما للتكسير من رسوخ في العربية» إذ لولا ذلك الرسوخ لما 
كان محورًا تدور حوله هذه التغييرات التصريفية المتنوعة التي تتناول معظم ما قد يطرأ 
على الكلمة من تغيير. 


1 انظر: الصحاح للجوهري مادة قوس»؛ وشرح الشافية للجاربردي د وشذا العرف» بتصراف 
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هذاء وإنني لم أتناول مبحث الإعلال و الإبدال بالتفصيلء فلم أذكر مذاهب القدماء فيهء ولا 
آراء الباحثين المعاصرين التي جاء فيها ما يخالف مذاهب القدماء؛ فقضيتي الأساس ليست 
في بحث ظاهرة الإعلال والإبدال ومناقشة مذاهب النحاة والمعاصرين فيهاء وإنما 
أطروحتي هي في إثبات تجذر ظاهرة جمع التكسير ورسوخها في العربية؛ ومن المسالك . 
التي سلكتها لتحقيق ذلك إثبات عمق عدد من خصائصها وسماتها الرئيسية؛ ومنها انتشار 
التكسير في معظم أبواب المباحث الصرفية اللفظية الهامة كالإعلال والإبدال والإدغام. 
هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية؛ فإنني لم أشأ أن أوسع نطاق البحثء إذ إنه سيفتح أبواباً من 
الدراسة والمناقشة» وسيّحرف مسار الأطروحة إلى دائرة علم الأصوات والدراسات 
الألسنية الحديثة» فلذلك أحجمت عن التوسع مخافة التشعب والإطالة؛ وبالتالي الابتعاد عن 
القضية المركزية. ومن جهة ثالثة» فسواء أَحَدْت بمذاهب القدماء في قواعد الإعلال 
والإبدال- وهو ما حصل - أم بآراء المحدثين فإن النتيجة واحدة» وهي أن جمع التكسير 
قد تم تناوله في بابي الإعلال والإبدال» وهما بابان مهمان ورئيسيان من أبواب الصرف 
اللفظية» الأمر الذي يثبت عمق الظاهرة في العربية وانتشار خصائصها في أبواب 


الصتردقف :وهو الغيوة المويجوة هت هذا العوطن: 


)؟ 


ثانيًا: ملاحظة النحاة أنّ جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصولها 

لاحظ النحاة أنّ جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصولهاء أي بجمع الكلمة جمع 
تكسير قد يعود حرف محذوف أو يبدل حرف منقلبٌ إلى أصله الذي انقلب منه» وهذه 
خاصية هامة تنبه لها النحاة واللغويون» وقد ذكروا لذلك شواهد كثيرة» نحو: شفة وأَمَدّ 
وماءٌ ويَد وأخ وحرٌ ودينار. هذه الكلمات مفردة» وعند جمعها جمع تكسير نلاحظ عودة 
حرف أصلي كان قد حذف منها. وفي هذه الأمثلة المذكورة سنجد أن الحرف المحذوف 
هو لام الكلمة» أي حرف من الأصولء وهذا فيما عدا نحو كلمة دينارء والأحرف 
المحذوفة هي الواو والياء والهاء والحاء. 

فآمة لامها المتعذوفة واو قاضدها' أموة. يقول الجوهري': 'وأصل أمة: أُمَوةٌ 
بالتحريك؛ لأنه يجمع على آم' ....: وقال أيضنا: وتجمع على /إبوان» مثل إخوان'. 


وأخ لامه المحذوفة واوء فأصله أَخو لأنه يجمع على إخوة؛ وإخوان". 


١‏ انظر: الأصول في النحو ؟//447» والصحاح مادة (أما). 
١‏ انظر: الصحاح مادة (أخا). 


0 


ويَدٌ لامها المحذوفة ياءٌء فأصلها يَديَ. يقول الجوهري': "ليد أصلها: يدي على 
فَعل ساكنة العين؛ لأن جمعها أيد ويُدي» وهذا جمع فعل مثل: فَلْس وأفلس وفلوس". 

أما شفة فقد اختلف في لامها المحذوفة؛ فقال بعض هي الهاءء واستدلوا بجمعها ظ 
على شفاهء وقال آخرون هي الواو واستدلوا بجمعها على شفوات. ففي 'لسان العرب"': 
"الليث: الشفة نقصانها واو؛ تقول: شقةٌ وثلاث شكوات. قال: ومنهم من يقول: نقصانها 
ها وتجمع على شفاه". فعلى القول بأن لامها واو يكون أصلها: شفوة» وعلى القول بِأنٌ 
لامها هاء يكون أصلها شفهّة» وقيل: شفهّة بالتحريك» وهو قول السيرافي. 

وقناء وماء لأميما المتحتوقة هاء فاصلوماء شراقة روفو" توفليق 5لاك سين 
على: شياه ومياه على الترتيب. وفي السان العرب": 'والشاة أصلها شاهة» فحذفت الهاء 
الأصلية» وأثبتت هاء العلامة التي تنقلب تاءَ في الإدراج» وقيل في الجمع: شياءٌ كما 


قالوا: ماعء والأصل: ماهد داك وجمعوها : مياها. قال ابن تسيدةة والجمع: شاع أصله : 


١‏ انظر: الصحلح مادة (يدي)؛ وشرح المفصل ه/84-81. 
؟ انظر: لسان العرب مادة (شفه) ومادة (شفي). 


”* انظر: الصحاح مادتي (شوه) و(موه): والأصول في النحو 4 وشرح المفصل مم 
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شاءء وشياءٌ وشواء وأشاوةُ". وقال ابن يعيش: 'وأمًا شاة فالأصل فيها: شؤاهةٌ أيضًا بسكون 
العين» ولامها هاءً بدليل قولهم في التصغير شويهة؛ وفي الجمع شيادء فظهور الهاء دليل 
على ما قلناه» فحذفت اللام على حد حذفها في شفة ....» فصارت شاة". وقال الجوهري 
في بيان أصل ماء: 'أصله مُوَهٌء بالتحريك؛ لأنه يجمع على أمواه في القلة» ومياه 7 
الكثرة »...2 والذاهب منه الهاء"'. 

وحر لامه المحذوفة حاءًء فأصلَ: حرح. قال ابن منظور”: "الحر مخففء 
وأصله: حراح» فحذف على حد الحذف في شفة؛ والجمع: أحراغء لا يكس على غير 
ذلك". 

أما كلمة دينار فأصل يائها نونٌ ساكنة قلبت في المفرد ‏ للتخفيف ‏ ياء» أي إِنّ 
أصل دينار دنار”. ودليل ذلك ظهور هذه النون عند التكسيرء فدينار جمعها: دنائير» ولو لم 


تكن ياء دينار منقلبة عن نون ساكنة لكان جمعٌ دينار ديَائير". 


١‏ انظر: لسان العرب مادة (شوه). 
" انظر: لسأن العرب مادة (جرح). 


* انظر: الصحاح ولسان العرب مادة (دنر)ء والنحو الوافي ليك 


ارا 





فهذه الأمثلة» وغيرهاء تبين أصالة. جمع التكسير في العربية» فمعرفة أصول 
الكلمة من أهم ما يُحتاج إليه في اللغة والقواعد لمعرفة وزنها وتصريفاتها المختلفة: 
وتبيان الأصلي من الزائد أو المنقلب أو المعوض به؛ وما ردٌ الأشياء إلى أصلها لا يكون 
عائرة١‏ أن ملحا أن دخيلاا فالتكسير لأصالته وعمقه في العربية كانت له هذه الخاصية. 


الهامة. 


الثا: كثرة صيغ التكسير عموماء وكثرتها وتنوعها لبعض المفردات خصوضا 
فمن حيث العمومٌ نقل الحريريُ في شرحه لملحة الإعراب عن بعض النحاة أن 
أبنية جمع الكثرة تناهز أربعين بناء'ء وإن كان الغالب في تصانيف النحاة أنهم يذكرون 


,١7١ انظر: شرح ملحة الإعراب‎ ١ 
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الجموع'. أما من حيث الخصوصء فبعض المفردات نجد لها عددًا من الجموع قد تصل 
إلى ستة أو ثمانية أو عشرة أو أكثرء فمن ذلك: 

8 “كلفة لنده فرق جفوعيا: اند والقيو و لتذانه و ابتوةادو اناده ملت 

» وكلمة ناقة» تجمع على: ناق وثوقء وأنوق وأنؤق» وأوئق» وأنيّقء وأينق» 
ونياق» وأنواق» وأيائق. 

« وكلمة عَبْده تجمع على: أَعَبّْد وعباد وعبيد» وعبْد وعَبّْد. وعُبْدان وعبدان 
وعبدّان وعبدّاء وعبدى ومعابد» ومَعْبَّدَة ومَعْبُودَاء. 

وهذه الخاصية لجمع التكسير تجعل منه ظاهرة فريدة في العربية» تعكس مدى 
اهتمام العرب بقضية الجمع. وبالنظر إلى هذه الخاصية فإننا نلاحظ فيها ما يلي: 

أولا: كثرة دوران هذه المادة الجمعية على الألسنء: إذ لولا ذلك لما حصل هذا 


التعدد. 


١‏ ومن المتأخرين الذين اتبعوا هذا الأسلوب الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه "جامع الدروس 
العربية"؛ إذ أفرد لصيغة لمنتهى الجموع وحدها تسعة عشر بناءً. 


م 





ثانيًا: اهتمام المستعمل العربي المميز بهاء فنحن إذا أخذنا ‏ على سبيل المثال - . 
المفردات التالية: قلم» وعبدء وناقة؛ ثم نظرنا إلى جمع التكسير لكل منها فإننا نجد أن كلمة 
(قلم) لم تجمع سوى على أقلام فلم يسمع لها أي جمع آخرء فيما سمع لكل من كلمتي 
(عبد) و(ناقة) ما يزيد على ثماني صيغ للجمع. 

وإذا نظرنا إلى اهتمام العرب القدماء في شؤون حياتهم ونمط معيشتهم وسلوكهم 
فإننا نجدهم قد أولوا الناقة والعبد اهتمامًا بالغا يفوق بكثير اهتمامهم بالقلم» أي بالكتابة 
وأدواتهاء مما يدفعنا إلى أن نخلص بالقول إلى أن تعدد صيغ الجمع للمفرد يعكس بوضوح ظ 
اهتمام المستعمل العربي باللفظ المجموع في حياته وشؤونه؛ وهذا يرتقي بالتفسير من حالة 
إتدائية اسهوذة أرقشره الشركة إتى جدله تنه ذلك سسلة ريلة: الفرري ورد 
وحراكةثتنا ركيد عنقا وفاضئل ظا هري 

هذاء وقد أحجمت عن الخوض في تعليل كثرة صيغ الجمع للفظة الواحدة فرارا 
من التوسع والتشعبء وبالتالي تجاوز حدود الفكرة الرئيسة المطروحة. ولكننئي من باب 


الإيجاز أقول: لقد عزا بعض الباحثين المعاصرين - كعلي عبد الواحد وافي وإبراهيم 
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السامرائي' - هذه الظاهرة إلى تعدد اللهجات العربية» وتأثرها بما حولها من لغات. وهذا 
وحده كاف لفتح باب نقاش كبير على مصراعيه بحيث يتطلب البحث فيه الخوض في 
مقارنة بين العربية وأخواتها الساميات: إضافة إلى عدد من الدراسات "الصوتية"" الحديثة . 
لظاهرة جمع التكسير تحديداء وبيان الأثر الحقيقي للهجات العربية على ذلك» 507 
بظاهرة تعدد المصادرء والعلاقة المعنوية القديمة بين المصادر والجموع في الساميات 
عموماء وما إذا كانت هناك عوامل أخرى لتعدد صيغ التكسير كالحاجة إلى بعض المعاني 
غير الدلالة العددية؛ كالقلة والكثرة مثلاء أو جمود الجمع السالم عند صيغ تركيبية محدودة 
تصطدم مع مرونة اللغة وقابليتها لاستيعاب المعاني المختلفة» وغير ذلك مما قد يطرح في 


هذه المسئلة؛ لهذا كله لم أتطرق إلى أسباب تعدد صيغ جمع التكسير للمفرد الواحد. 


.١١١- 55 448 انظر: فقه اللغة لعلي وافي ١١7”ء وفقه اللغة المقارن للسامرائي‎ ١ 


؟ انظر: الصرف و علم الأصوات ل ديزيره سقال 77-191 و فنون التقعيد و علوم الألسنة ل 
ريمون طحان و دنيز طحان "0-5١77‏ 7, 


ون 


رابعًا: بقاء عدد من صيغ جموع التكسير في السنة العوام؛ ومحافظتهم عليها 

وذلك نحو صيغ: فُعُولء وفُعُولة» وفعال» ومفاعل ومفاعيل» وقعاعيل كل : 
(دكاكين في جمع ذكانء وخفافيش في جمع خفاش)؛ وأَفعال. 

فالعوام» وإن فسدت ألسنتهم في الإعراب فسادا ظاهرً! وكبيراء فإنها في صيغ. 
الجموع لم تفسد ذلك الفسادء بل الخلل الذي حدث في أوزان الجمع أقل بكثير من الخلل 
في الإعراب؛ وهذا أمر ملاحظ في لهجات العامة المختلفة» بل بعضهم قد يخطىء من 
يُخْلُ بوزن الجمعء فيعتبره لحنًا بالنسبة إلى قواعد لهجته. 

هذا والمتتبع لأوزان التكسير عند العوا/م يجد قياسّا مطردا في معظمهاء بل قد 
يعربون بعض الألفاظ الأعجمية ثم يجمعونها جمع تكسير على صيغة مقيسة عندهم؛ من 
ذلك استعمال بعضهم في أيامنا هذه لفظة (فلْتّر) - بمعنى آلة تصفية الماء ‏ ويجمعوتها 
على لفظ (فلاتر)» وذلك على نحو قياس مفعّل على مفاعل ك (مغول) و(مَعَاول)» 
(ومنبر ومنابر) كذلك جمعهم ل (مَتش) - بمعنى مباراة رياضية - على (مُتُوش و 
متوشة)» و(فلم) على (أفلام وفلومة)» و(سيجارة) على (ستَرَاجير) ك (سروالة وسراويل)؛ 


وكأنَ أصل (سيجارة) (سؤجارة)؛ فحصل إعلال للواو فقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها 


18 


فصارت (سيجارة)» ثم عند الجمع ردت الياء إلى أصلها وهو الواوء لأن الجمع يرد 
الأشياء إلى أصلهاء فجاء الجمع على (سواجير) وليس على (سياجير)! 

وهذه المزية الهامة لجمع التكسير تثبت كذلك أصالته وتمكنه في العربية» إذ 
حافظ على عدد من صيغه سليمة وقوية في استعمال الناس حتى عصرنا هذاء فيما تطرق . 
الخلل والفساد إلى معظم أبواب النحو والإعراب» وفي ذلك يقول الحريري في شرحه . 
على ملحة الإعراب ناقلا قول شيخه أبي القاسم النحوي 'فسدت ألسنة العامة إلا من نوعين 
وهما الجمع والتصغير". وذكر ابن حمدون في حاشيته على شرح المكودي أن "من 
النحويين مَنْ لم يتعرض للجموع في كتابه أصلاء وعلل ذلك بأنّ ألسنة العامة إنما فيدت 
في المفردات والمركبات ولم تفسد في الجموع غالبّاء بل ينطقون بها على الصواب من 
غير معرفة نحو" فخطأ الألسنة ولحنها في الإعراب كثيرٌ في العامة» وأقل منه في 


الخاصة»ء بينما خطؤها في الجمع قليل. وهذا يدل بوضوح على عمق الجمع في اللغة وأنه 


8 انظر: شرح ملحة الإعراب‎ ١ 


١‏ انظر: حاشية ابن حمدون على شرح المكودي على ألفية ابن مالك ؟/7717, 
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لم يتجه إلى الندرة أو الاضمحلال في استعمال المتكلم العربي» وإنما هو مادة لغوية 


أصيلة ما تزال غنية» ومحافظة على مقاييسها وأصولها العامة. 


خامسًا: استعمال العرب جموعًا أهملت مفرداتها 
و هي جموعٌ لم تُسمع لها مفردات» أو سُمعت لها مفردات على ندرة: وإنما بقيت 
هذه الجموع مستعملة في كلامهم. وهذه الجموع نوعان: جموع لم يسمع لا واحد ألبتة؛ 


وجموع لم يسمع لها بمفرد مقيس من لفظها. 


أ. النوع الأول : جموع لم يسمع لها واحد ألبتة 

الجموع التي لم يسمع لها واحد ألبتة لا من لفظها ولا من غير لفظهاء ولا قياسي 
ولا غير قياسيء اعتبرها النحاة جموعًا لآحاد مهملة. فجعلوا آحادها مقدرة؛ يقول 
السيوطي: كل اسم دل على أكثر من اثنين؛ ولا واحد له من لفظه فهو جمعٌ واحد مقدر . 
إن كان على وزن خاص بالجمع أو غالب فيه؛ مثاله الخاص: عبابيد وشماطيط؛ فهذا جمع 


وإن لم ينطق له بمفرد لأنه جاء على وزن يختص بالجمع؛ اذ لم يجىء لنا من لسانهم اسم 


مفرد على هذا الوزن. ومثال الغالب أعراب فإنه جمع لمفرد لم ينطق به وجاء على وزن 
غالب في الجموع لأن أفعالاً قل في المفردات جذا"'؛ واستعمال عبارة (لا قياسي ولا غير 
قياسي) في وصف واحد هذه الجموع المهمل ورد في عبارة الرضي في شرحه على 
الشافية» فقد ذكر أنه "قد يجىء جمع لا واحد له أصلاء لا قياسي ولا غير قياسي 505 
وعبابيد"". 

وقد اعتبرها ابن عصفور في شرحه لجمل الزجاجي من الأحوال الشاذة للجموع 
فقال: "وقد شنت جموع فلم ينطق لها بواحد نحو: عباديد وشماطيطء ألا ترى أنه لا يقال: 
عُبْدُود ولا شمنطوطء ولا لفظ بشيء يمكن أن يكون مفردًا لهذه الجموع"". 

ويدلل أبو زيد على عدم وجود مفرد لهذا النوع من الجموع بقضية النسبة إليها 


مباشرة: إذ لو كان لها مفرد لصارت النسبة إليه» فيقول: 


.1517/9 انظر: همع الهوامع 75/5 ١؛ وكذلك ذكر الأشموني في شرحه على الألفية‎ ١ 
.7١4/؟ ؟ انظر: شرح الشافية للرضصي‎ 


* انظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ؟/551. 
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'وإن أضفت إلى عباديد قلت: عباديدي لأنة ئيس له واحدء وواحده يكون على: 
فعلول أو فعليل أو فعلال» فإذا لم يكن له واحد لم تجاوزه حتى تعلم؛ فهذا أقوى من أن 
أحدث شيئًا لم تكلم به العرب» وتقول في الأعراب أعرابي لأنه ليس له واحد على هذا . 
المعني"' . 

ويرى الشيخ مصطفى الغلاييني أنه كان لهذه الجموع مفرد فيما مضى ثم أهمل 
فنسي ولم يستعملء فيقول تحت عنوان: 'الجمع لا مفرد له' ما نصه”: "ومن الأسماء ما لا 
يستعمل إلا بصيغة الجمع لأن مفرده قد أهمل قديمًا فنسي وذلك: كالتعاشيب وهي القطع 
المتفرقة من العشب أو هي ألوان العشب وضروبه» والتعاجيب وهي العجائبء والتباشير 


وهي البشائرء والتجاويد وهي الأمطار الجيدة النافعة» والأبابيل وهي الفرق"". 


١‏ نقله عنه سيبويه في الكتاب بذلفضة 


وهذه الجموع قد ذكر معظمها عباس أبو السعود في كتابه الفيصل في أنواع الجموع (154 
٠261).ء‏ وهي أثنتان وثلاثون كلمة» ولكن منها خمس كلمات تعد في أسماء الجموع» فما كان ينبغي له أن يضعها 
ضمن خانة الجموع إذ إنها ليست على وزن خاص بالجمع أو غالب فيه؛ وهي (الطنوج: الكراريس والصنوف؛ 
والهزلى: الحيّات؛ والفئام: الجماعة من الناسء؛ والخور: النساء الكثيرات الريب لفسادهنء وكسور الأودية: 
معاطفها وشعابها). هذاء وبعض هذه الجموع قد اختلف فيه إن كان سمع له مقرد قياسي أم لاء نحو كلمة أبابيل. 
يقول الجوهري في الصحاح - مادة أبل ‏ عن أبابيل: "وهو من الجمع الذي لا واحد له؛ وقال بعضهم: واحده 


ا 


وعبارة الشيخ الغلاييني في وصف هذا النوع من الجموع أوضح., وأوفق لقواعد 
الصرف وأصول النحوء إذ قد بيّن أن لهذه الجموع مفردات ولكنها أهملت ونسيت قديماء 
فلم تعد مستعملة في الألسن» وليس الأمر كما قد يظن البعض أنه ليس لها مفردات ألبتة؛ 
أو لم يكن لها مفردات قط. ويعضد هذا استعمال ألفاظ لم تسمع أصولهاء كفعلي: 07 
ويذرٌء وأصلهما: ودع ووذرء وقد عبّرَ النحاة عن ذلك بالإماتة؛ فقالوا إن العرب أماتت 
ماضي يدع وماضي يذر فتركوا استعمالهما'. ويذكر ابم دريد في 'الجمهرة" ‏ في غيرما 
موضع - نحو خمسة عشر فغلاً كانت مستعملة ثم /ميقت؛ وجيء بألفاظ تفرعت منها 


ونابت عنها" . 





إِيُول مثل عجول. وقال بعضهم: واحده إبيل. قال أي الأخفش - ولم أجد العرب تعرف له واحذاء في حين 
أن الراغب الأصفهاني يذكر في "المفردات" أن واحد أبابيل هو إتيل. انظر: معجم مفردات ألفاظ القرءان ؟١»‏ 
والمزهر .١194/7‏ 

1 انظر: شرح الشافية للرضي ”51/7»: وشرح مختصر التصريف العزي للتفتازاني‎ ١ 

* انظر: المزهر 45/7 --47. 


إرضن 


والجمعٌ كما هو مقرر عند النحاة فرع عن الواحد'؛ المفرد»ء والفرع لا بد له من 
اسلو إنق فياه الستزع لا يك تيا من اموق اومن مفردلك: معيدة: ينسن: النلن عن 
تحديدها ومعرفة وزنهاء وكونها أهملت أم اس تعملت؛ فالقضية هي: هل كان لهذه 
الجموع مفردات أم لا ؟ إن القول بوجود قديم لهذه المفردات يوافق اول 1000 
تسمع أو تستعملء إذ عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجودء فكونتنا لم نسمع بواحد لها لا 
يعني ولا يستلزم أنه لم ينطق لها بمفرد قطء ولذا فأغلب الظن أنّ مفرد هذه الجموع يمكن 
اعتباره موجوذا! بالقوّة في الذهن العربيء فهو شىء محتسب في وعي المستخدم العربي؛ 
وفي كتاب سيبويه دليل يؤيد ذلك في مسئلة تصغير الجمع الذي ليس له واحد مستعمل 
في الكلام من لفظهء فقد بيّن سيبويه أن تصغيره يكون على واحد من لفظه؛ موافق 


للقياس؛ نحو (عباديد)؛ فإذا صُغر قيل: (عبيديدون) لأن (عباديد) إنما هو جمع (فعلول) 


١‏ انظر: أسرار العربية للأنباري 55, ؟177. وقد نقل الزجاجي الاتفاق بين النحاة على أن الواحد 
أصل والتثنية والجمع فرعان؛ انظر: الإيضاح في علل النحو 119- 151. 
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أو (فعليل) أو (فعلال)؛ فتصغير هذه الأبنية الثلاثة يكون على (فعَيْليل) فيجمع على 


(عبيديدون أو عبيديدات)'. 





وإنما سمعت مفردات قد جمعت على هذه الجموع؛ وذلك نحو: محاسن وملامح 
وأباطيل وليال؛ جموعًا ل: حسنة ولمحة وباطل وليلة ' على الترتيب. والأصل والقياس 
فيها أن تكون جموعًا ل: مَسَْنَة أو مَحْسنء وملمَحَة أو ممح وإيطال أو إيطيل أو 
أبطولة» ولَيْلاة"» ولكنَ هذه المفردات لم تسمع؛ فهي مقدرة. 

فهذا النوع من الجموع يختلف عن النوع السابق» مع أنهما يتفقان في خاصية 
رئيسية وهي أنه لم يرد لهما واحدٌ مقيس من لفظهما. وإنما يكمن الخلاف بينهما في أن 


النوع الأول لم يسمع له مفرد أصلاء أما النوع الثاني فقد سمعت مفردات جُمعّت عليه. 


. 2# انظر: كتاب سيبويه‎ ١ 
.4519 -4553/١ انظر: الكتاب 775/7, والتكملة 49 4؛ وارتشاف الضرب‎ ” 


" انظر: الكتاب 77©6/7؛ والتكملة 449» وجامع الدروس العربية 54/7. 


وم 


واختلف النحاة في تصنيف هذا النوع من الجموعء فذهبوا إلى ثلاثة مذاهب 
أساسية': 
المذهب الأول؛» وهو مذهب سيبويه والجمهور: وهو مذهب يَعْدْ هذا النوع جمعا 
لمفردات مقدرة أو مهملةء إذ لم ترد في الاستعمال. فنحو محاسن وملامح جموع لآحاد. 
تهدلة هن اكلام اللينيت: مانن جمنا لت ا (نشاى) ولا لامع جنغا فت (لشكة]: فلو نطق 
مفرد لمحاسن لكان مَحْسّن"» فهذا هو القياس على المسموع من كلام العرب. وعبارة 
سيبويه في الكتاب: "جاء بعض الجمع على غير ما يستعمل واحدًا في الكلام نحو: مذاكير 
وملامح'؛ وقال أيضنًا: "ألا تراهم"' ‏ أي العرب - 'قالوا: مَلامح ومشابه وليّال» فجاء 


جمعه على حد ما لم يستعمل في الكلام؛ لا يقولون: مَلْمَّحَةَ ولا ليلاة”. وفي ارتشاف 


.15/8 -1١919/9 وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك‎ :»558/١ انظر: ارتشاف الضرب‎ ١ 


١‏ يقول الجوهري في الصحاح: “الحُسن نقيض القبح» والجمع محاسن على غير قياسء كأنه جمع 
محسن"؛ انظر: الصحاح: مادة حسن. 


“ انظر: كتاب سيبويه 7617-1765/9: 774. وقول سيبويه: "على حد ما لم يستعمل في الكلام” أي 
جاء جمعا لمفرد لم يستعمل قي كلام العربء أي جمعا لمفرد مهمل لم يستعمل ولم يرد به سماعٌ. هذا وقد 
اختلف في ورود السماع ببعضها نحو كلمة ليلاة؛ يقول السيوطي في "اللهمع" ١5١ - 77١/1‏ والليالي مفرده 
ليلة »...: ولكنه استعمل قليلا: ليلاةء قال (للراجز): يا ويحه من جمل ما أشقاه في كل يوم ما وكل ليلاة: 
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الضرب لأبي حيان قوله: 'وهذا الذي ذهب إليه سيبويه من أن هذه جموع لما لم يُنطق به 
لا للفظه المنطوق به هو قول الجمهور"'؛ وغْبرَ عن هذا الجمع بالجمع بالاستغناء» أي 
بالاستغناء عن مفرده الأصلي القياسي المهملء كما في تعبير الأشموني عن هذه الجموع 
بأنها "جموع لواحد مُهْملَ استغنيّ به عن جمع المستعمل؛ هذا مذهب سيبويه والجمهور"". 
فتعبير الأشموني يُفْهِمُ أن هذا النوع من الجموع عند سيبويه له مفرد؛ لكنة مُهْمَل غير' 
مُستعمل» فمحاسنْ عندهُ ليست جمعًا لحن ألبتة» وإنما واحدها مهمل مُمَات لم يسمع؛ 
وتقديره مَحْسّن. فعند سيبويه - كما تبين من كلامه السابق- لا فرق من حيث الأصل بين 
هذا النوع من الجموع و النوع الذي قبله ك (عباديد) » فكلاهما لا واحد له من لفظه. 
ولكن الثاني - عنده - يتميّنٌ بأنّ العرب جمعت عليه مفردات معينة وإن لم تكن هي له 
في الأصل. 


فجاءت الليالي على مراعاة هذا القليل". وقال ابن سيده في 'المخصص" "١115/١5‏ وقالوا لَييليََ فجاءعت على 
ليلاة في التصغير كما جاعت عليه في التكسير”". 


. انظر: ارتشاف الضيرب 4ع‎ ١ 


؟ انظر: شرح الأشموني على الألفية /517٠ء‏ وقال مثله زكريا الأنصاري في شرحه على الشافية 


وذن 


والمذهب الثاني: مذهب ابن الحاجب ورضي الدين الاستراباذي وجماعة؛ فهم 
يذهبون إلى أن نحو محاسن وملامح وأباطيل هي جموع لسن ولَمْحَة وباطل ولكن على 
غير قياسء أي هي جموع شاذة لهذه المفردات فجاءت على غير قياسء» وليست جموعا 
لآحاد مقدرة مهملة. يقول ابن الحاجب في الشافية: 'ونحو أراهط وأباطيل وأحاديث 
وأعاريض وأقاطيع وأفال وليل وحمير وأمكن على غير الواحد منها" أي على غير قياس 
آحادها المسموعة'ء وممن صرح بوصف هذا النوع من الجموع بالشذوذ ابن عصفور في 
'المقرب” بقوله: #فد شت أيضًا جموع فلم تأت على قياس واحدها المنطوق به نحو: 
ملاقح ومذاكير وأراض وأحاديث وأقاطيع وأباطيل؛ وأطيار وتؤام وأعاريض وأهال وليال 
وكروان وورشان وأمكن وأَطْخل"': ويرى ابن عصفور كذلك أن هذا النوع من الجموع 
محفوظ ولا يقاس عليه" . 
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701-1٠ 5/9 انظر: شرح الرضي على الشافية‎ ١ 


؟ انظر: المقرب .50١‏ وعبارة أبي علي الفارسي في "التكملة" تظهر مذهبه إذ يقول:" باب: ما بناء 
جمعه على غير بناء واحد المستعمل وذلك قولهم باطل وأباطيل ...إلخ" انظر: التكملة 549. 


“ انظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 550/7. 
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والمذهب الثالث هو مذهب ابن جنيء فقد ذهب إلى أن الاسم المفرد المراد جمعه 
يُغيّرُ إلى هيئة أخرى ثم يُكسّر. وممن نقل عنه ذلك أبو حيان الأندلسي في "الارتشاف" 
فقال: 'وزعم ابن جني أن الاسم بعينه يغير إلى هيئة أخرى وحينتئذ يكسرء فيرى في 
(أباطيل) أن الاسم - أي باطل ‏ غير إلى إيطيل أو أبطول ثم كسّرَء وكذلك سائر 
الباب"" أي فيصير جمعٌ أباطيل؛ حينتذء على إيطيل أو أبطول قياسيّاء وهذا المذهب جاء 
توفيقيًَا وسطًا بين المذهبين السابقين» ففي المذهب الأول لا تعد أباطيل جمعًا لباطل؛ وإنما 
واتعدها ميدق مقان» وق اذهب الثمن [باطيل مجم البلظليرو أنه بويع قباد حور" اقيامن: 
أما في المذهب الثالث فأباطيل جمع قياسيّ لإبطيل أو أبطول المنقول من باطلء وكأنها 


جمع قياسي غير مباشر لباطل". 


.558/١ انظر: ارتشاف الضرب‎ ١ 


؟ ويقول ابن منظور في (اللسان) مادة بطل: 'والباطل نقيض الحقء والجمع أباطيل على غير قياس: 
كأنه جمع إيطال أو إيطيلء هذا مذهب سيبويه. وفي التهذيب: وجمعٌ الباطل بواطلء قال أبو حاتم: واحدة 
الأباطيل أبطولة؛ وقال ابن دريد: واحدتها إيطالة". ويعلل الغلاييني هذه الظاهرة تعليلا يعضد نظرة ابن جني. 
فهو يرى مثلاً ‏ بأن العرب استعملت في بادىء الأمر ألفاظ: لَيْلاة وأهلاة وأرضاةء فجمعوها على ليال وأهال 
وأراضه كما يقتضيه القياس؛ ثم عنٌ لهم التخفيف للتسهيل قخففوا ليلاة إلى ليلة وأهلاة إلى أهل وأرضاة إلى 
أرضء» فاستعمئوا المفردات المخففة؛ وأهملوا المفردات الأصول حتي نسيت والقرضتء وبقيت بعد ذلك جموعها 
مستعملة كما هي دون تغيير لتكون دليلاً عليهاء وإشارة إلى أن هذه الصيغ المخففة المستعملة ليست هي الأصل؛ 
انظر: كتابه نظرات في اللغة والأدب .41-54٠‏ 
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هذه الفئةٌ من الجموع التي لا واحد لها على ما فيها من تفاصيل وآراء وأنواع 
مختلفة ‏ تظهر لنا دلالة هامة هي بيت القصيدء وهي أن العرب استعملتها وصرفت إليها 
بالغ اهتمامها دون مفرداتها وآحادهاء مؤكدةٌ بذلك رسوخ ظاهرة جمع التكسير في لغتها: 


فمفردات هذه الجموع قد أهملت وأميتت» أما الجموع فقد بقيتء ومازالت مستعملة 


من ذلك كله» ومن خلال الخصائص الأنفة الذكر لجمع التكسير في اللغة العربية 
فإننا نرى بكل وضوح مدى عمقه و أصالته فيهاء قديمًا وحديثاء في لسان الناطق العربي؛ 
فهو إذ ينتشر هذا الانتشار الواسع و المتنوع في مباحث اللغة المختلفة - كما تقدم - فإنه . 
بذلك يعكسُ عمق تَجَذْره فيهاء بخلاف حاله في اللغات السامية الأخرى؛ إذ إن وروده فيها 
لا يدل على أي تجذر أو رسوخ, و إنما هو ظاهرة سطحية لا ترقى إلى أن تكون خاصية 
بارزة مؤثرة فيهاء و أحيانا يكون مجرد ظاهرة عابرة أو غابرة في بعض الساميات» و 
هذا إذا سلّمنا بوجوده الحقيقي فيها إذ بعض الساميات مختلف في ورود جمع التكسير 
فيها؛ و حتى في الساميات الجنوبية - كالحبشية - التي ظهر فيها التكسير أكثر من 


غيرهاء فأين حجم ظهوره فيها من حجم ظهوره في العربية؟ لذلك فهو يُعَدُ خصيصة 


5 


بارزة للعربية وليس ظاهرة عرضية طارثئة» وبالتالي فهو مادة لغوية غنية بالمسائل 
والقضايا اللغوية والصرفية والنحوية التي سنحاول إماطة اللثام عن بعضها في ثنايا هذه 


الأطروبحة. 


١ 


الفلصل الثالث 
مبدأ القلة والكثرة 
.١‏ مفهوم القلة والكثرة 
سم النحاة صيغ جموع التكسير إلى قسمين بحسب دلالتها العددية؛ فما دل من 
هذه الصيغ على العدد القليل أو أدنى العدد عرف بصيغ القلة, وما دل منها على العدد 
الكثير أو أكثر العدد عرف بصيغ الكثرة. 
فالقلة والكثرة إذن وصقان اصطلاحيّان لصيغ الجموع» يرجم مفهومهما إلى 
مقدار الكمية العددية التي تدل عليها صيغة الجمع. وهذا المبدأ ليس خاصا بجموع التكسير 
فحسبء بل يرتبط كذلك بالجمع السالم بنوعيه: المذكر والمؤنث؛ أو ما جمع بألف وتاء 


١ 


مزيدتين . 


١‏ انظر: الذكّت في تفسير كتاب سيبويه 414/1؛ وألفاظ الشمول والعموم للمرزوقي58: والإيضاح 
في علل النحو ؟ ,»؛ وخاتمة المصباح المنير ككل 


14 


؟. حد القلة والكثرة 

ما تَمَيّرت الجموغ إلى قسمين: جموع قلة وجموع كثرة» اقتضى ذلك- تبعا 
للاختلاف بين الكميات العددية القليلة و الكثيرة- وجود حَد فاصل بينهما. وقد اشتهّرَ عند 
كثير من النحاة أنّ جموع القلة تطلق لما بين الثلاثة والعشرة» وأنّ جموع الكثرة تطلق لما . 
فوق ذلك. يقول أيو محمد الحريريٌ': "...وجملة القول أن جمع التكسير ينقسم قسمين: 
قسم وضع لأقل العددء وقسم وضع للكثرة. وحد القليل ما بين الثلاثة إلى العشرة وحد 


الققيو هااجاء 3 كلك 


أولا: حَدُ القلة 

اتفقت كلمة النحاة على أن حدٌ القلة هو من الثلاثة إلى العشرةء وعلى هذا 
اللغويون؛ فقد ذكر الفيومي أن “العدد يضاف إلى مميزه وهو من ثلاثة إلى عشرة قليل"." 
ومع هذا فقد اختلفوا في العشرة؛ أهي من القلة أم من الكثرة» أي: أهي منتهى القلة أم هي 

.١17١ انظر: شرح ملحة الإعراب‎ ١ 

؟ انظر: المصباح المنير (مادة قرء). 
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مبتدأ الكثرة. فهاهنا مذهبان للنحاة'. يقول العُكبري في شرح عبارة ابن جني في اللمع 
"جمع القلة من الثلاثة إلى العشرة" ما نصّة": 'واختلفوا في ما يلي (إلى) التي للتحديدء هل 
هو داخل في المحدود أم لاء فقال قوم: يدخل في المحدودء فعلى هذا تكون العشرة منتهى 
جمع القلة» ولهذا قالوا: عشرة أَفلس وعشرُ نسوة. وقال الآخرون: لا تدخل في المحدود: 
فعلى هذا تكون العشرة أول جمع الكثرة والتسعة منتهى جمع القلةء وعلى هذا حمل 
بعضهم قوله تعالى «عليها تسلعقة عشر» فإنه جِمَعَ هذا العدد بين أكثر القليل وأقل 


الكثير". وفي كلا المذهبين؛ القلة والكثرةٌ مختلفان مبتدأ ومنتهى". 


١‏ وهذا بخلاف ما ذكره بعض الأصوليين ‏ كالقرافيّ ‏ من اتفاق النحاة على عَدَ العشرة منتهى 
القلة؛ إذ النقول على النحاة ‏ كما سياتي ‏ تُظْهِر أنهم لم يتفقوا في هذه المسئلة؛ انظر: الكاشف عن المحصول 
للأصفهاني 57/4" عو نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي المالكي 15175/6. 


؟ انظر: المتبع في شرح اللمع ؟/505. 


" هذاء وقد أشار بعضهم إلى خلاف حاصل بين النحاة في تحديد مبتدأ القلة» أهو الاثنان أم الثلاثة؛ 
وتلك قضية خلافية متشعبة» ثار حولها جدل كبير بين النحاة واللغويين» ولا سيما الأصوليين منهم والمفسرين» 
وقد اكتفيت بالإشارة إليها في الحاشية دون تناولها بالبحث والتحليل في هذه الأطروحة احترازا من الإطالة 
والتفريع في مضمونهاء كما بينت ذلك في المقدمة؛ انظر ما ذكره القرافي في 'نفائس الأصول”" حول هذه المسألة 
وعلاقتها بحد القلة .١9178-15175/85‏ 


1 


فالمذهب الأول؛ يرى أصحابُةُ بأنّ العشرة ضمن حد القلة وأنها منتهاهاء وأنّ حد 
الكثرة هو ما فوق العشرةء وهو الرأي الشائع'» ورأس هذا المذهب هو سيبويه» وتبعه في 
ذلك عدد من النحاة» أبرزهم': ابن السَرّاج» والرضيء وابن الناظمء وابن عَقيل؛ 
والفيومي» وابن هشام» والأشمونيء والصْبّانء والمكودي. ويرى أبو حيّان الأندلسي 5 
صيغة جمع القلة مجردة عن (ال) التي للاستغراق تفيد ما دون العشرة؛ وأنها تصير بأداة 


الاستغراق منعينة للعشرة'. 


المذهب الثاني؛ يرى أصحابه بأن العشرة ليست ضمن القلة» وأنها - بالتالي - 


أول حد الكثرةء ومن أبرز القائلين بذلك من المتقدمين الرّجّاجي» فقد ذكر؛ في (الإيضاح 


.577/4 أنظر: نفائس الأصول للإمام القرافي المالكي 1517/54١ء و النحو الوافي‎ ١ 


" انظر على الترتيب: الكتاب لسيبويه */577, والأصول في النحو ١4٠/7‏ وشرح الكافية 
للرضي 4517/7» وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 54/اء وشرح ابن عقيل على الألفية /211: والمساعد على 
تسهيل الفوائد /*797ء والمصباح المنير 757: وأوضح المسالك 5485» وحاشية الصبان على شرح الأشموني 
5. وشرح المكودي على الألفية 577/7» وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١55/7‏ وحاشية شرح 
التصريح على التوضيح ؟/775,ءوالكاشف عن المحصول؟/27"ءونفائس الأصول178/4١.‏ 


انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني .١170/9‏ 


؛ انظر: الإيضاح في علل النحو 177. 


في علل النحو) عقب بيان صيغ القلة أن "هذه الأمثلة واقعة على أقل العددء وهو ما دون 
العشرة"» وتبعه في ذلك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني' إذ ذكر بأنّ جمع القلة في 


وضع اللسان العربي يدل على ما دون العشرة؛ وعلى ذلك السيوطي أيضنا . 


ثانيا: حَدُ الكثرة 

اختلفت الكلمة من النحاة في تحديد مبتدأ الكثرة» وإن كانت قد اتفقت على 
منتهاهاء وهو ما لا نهاية لهء فهاهنا - كذلك - مذهبان للنحاة: 

المذهب الأول؛ يرى بِأنّ أوّل الكثرة يبدأ بعد منتهى القلة» ولمّا كان منتهى القلة 
قد اختلف فيه على قولينء كان في ابتداء الكثرة قولان أيضنًا: 

القول الأول؛ يرى أصحابه ابتداء الكثرة بالعشرة إلى ما لا نهاية له» وهو قول 


الزجاجيّ والجويني والسيوطي. 


.7975/١ انظر : البرهان في أصول الفقه‎ ١ 


, انظر: همع الهوامع 60/5. 


لت 


القول الثاني؛ وهو قول الأكثرين» يرى أصحابه ابتداء الكثرة بالأحد عشر إلى ما 
لا نهاية له. 

المذهب الثاني؛ يرى بأنْ حد الكثرة يبتدئ بالثلائة إلى ما لا نهاية له؛ وقد 
عْزِي هذا المذهبُ لمحققي النحاة و الأصوليين.يقول الخفاجي:'إن جمع الكثرة يستعمل يما 
دون العشرة حقيقة»وإنما ينفرد بالإطلاق على ما فوقها كما اختاره المحقفون من النحاة و . 
الأصوليين" '؛ يقول الخضري "واختار الستغذ؟ وغيرهُ أنّ بدء كل منهما ثلاثة وانتهاء 
القلة عشرة ولا نهاية للكثرة فيتحدان بدءًا لا انتهاء". وقد ذكر نحوه الصّبّاُ وزاد؛: "قال 
ابن قاسم: وممَّنْ أطنب في أنّ كلا الجمعين يُطلق حقيقة على الثلاثة ونحوهاء وفي رد ما 


يخالف ذلك» الشمس الأصفهاني” في شرح المحصول". 


.579/4 انظر: شرح درة الغواص للخفاجي 7١1ء والنحو الوافي‎ ١ 

” هو سعد الدين التَفتّازاني ؛إمامٌ فقية أصولي؛ ولغويّ نحويٌ محقق» توفي سنة 79١‏ ه. 
* انظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 155/9. 

انظر؛ حاشية الصبان على شرح الأشموني .17١/4‏ 


ه هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد الأصفهاني؛ قاض شافعي أصولي متكلم: 
توفي سنة //هب. 


ع1 


ويبدو أنّ هذا المذهب قد لاقى رواجًا عند المتأخرين أكثر من المتقدمين» الذين 
منهم أبو علي المرزوقيء فقد ذكر أن أبنية الكثرة ترتقي من الثلاثة'. ولعل عددا من 
النحاة المتأخرين وجمعًا من علماء الأصول كالتفتازاني والشمس الأصبهاني' قد أخذوا به 
رغبة في التيسير وتبسيط المسائل خروجا من أي تفرع أو تعقيد يثيرٌ خلافات وزوابعَ من 
التعليلات والافتراضات المرهقة"؛ إذ الأخذ به يريح من عناء البحث في علة ورود صيغ 
للكثرة لمعدودات واقعة بين الثلاثة والعشرة؛ نحو: خمسة رجال؛ وسبعة كتبء وثلاثة 
دراهمء ونحوه مما ورد به السماعء وفيما إذا كان ورودها من باب الحقيقة أم المجاز» أم 
من باب الاشتراك المعنويء أم هو من باب الاستغناء» وإن كان استغناءً فهل هو استغناء 

: 


ضعي أم استعمالي...إلخ. وتلك الأسئلة تشكل محطات تَحَد تواجه القائلين باختلاف 


جمعي القلة والكثرة مبدأ ومنتهى. 


.5١ انظر: ألفاظ الشمول والعموم‎ ١ 
؟ انظر: الكاشف عن المحصول 54/؟09-969",‎ 


" انظر: جامع الدروس العربية 74/7. 


م24 


وخلاصة ما تقدّم في بيان حد القلة والكثرة ما يلي: 

ه اتفاق النحاة على تحديد مبتدأ القلة ومنتهى الكثرة. 

اختلافهم في تحديد منتهى القلة ومبتدأ الكثرة. 

» قول الجمهور بأنّ القلة تبتدىء بالثلاثة وتنتهي بالعشرة» والكثرة تبتدىء بما 
فوق العشرة إلى ما لا نهاية له. 

» قول بعض المتقدمين وعدد من المتأخرين - وعزي إلى المحققين - بأ القلة 
والكثرة متفقان مبدأ وهو الثلاثة» ومختلفان منتهى؛ فالقلة تنتهي بالعشرة: أمّا الكثرة فإلى 


مالا نهاية لله, 


٠‏ - أبنية القلة والكثرة 
لما انقسمت الجموع بحسب دلالتها العددية إلى قسمين: جموع للقلة» وجموع 
للكثرة» كان لا بْدٌ من التمييز بينهماء ولمّا كان جمع التكسير يعتمد على تغيير في بناء 


م 


الكلمة» من بناء للمفرد إلى بناء للجمع» وكان هذا البناءً الجمعي من شأنه / ل ما على 


. 


القلة وما على الكثرة» كان بالتالي الفيصل في التمييز بينهما صيغة الجمع نفسه؛ 57 
وضعت صيغ تتل على القلة أصالة» وصيغ تدل على الكثرة أصالة. 

يقول الأنباري' :'فلما كان التصغير أضعف من التكسير في التغييرء وكان المراد 
به معنئ واحذاء أَلْزمَ طريقة واحدةء ولمًا كان التكسيرٌ أقوى من التصغير في 35 ظ 
ويكون كثيرا وقليلاء وليس له نهاية ينئهي إليهاء خصٌ بأبنية تدل على القلة والكثرة؛ فلذلك 
اختلفت أبنيته". ويقول الزجاجي"' :'والجموغٌ تختلف في الكمية والأعدادء في قلتها وكثرتهاء 
كما اختلفت الآحاد في أشخاصها وأبنيتها؛ فاختلفت أبنية الجموع لاختلاف مقاديرها 
وأنواعها وأجناسهاء وقلتها وكثرتهاء كما اختلفت الآحاد في أبنيتها وألفاظها وأجناسها 


وأنواعها وخلقهاء وكما لم تتفق الآحاد كذلك لم تتفق الجموع'. 


أولا: أبنية القة 


وهي قسمان: أبنية اتفق على كونها للقلة و أبنية اختلف فيها. 


."١8 انظر: أسرار العربية‎ ١ 


؟ انظر: الإيضاح في علل النحو .77١‏ 


أ. الأبنية المتفق عليها 

هي أربعة أبنية: أَفعْلَ وأَفْعَالَ وأفْعلَةَ وفعلّةه مجموعة في قول الناظم' [البسيط]: 
بأفعُل ويأفعَال وأفعلة وفعلة يُْرف الأنى من العدد 
وهذه الأبنية منها ما ع ف أوزان بعينها ولا يطرد في أخرى إذ بحيئه فيها با 
وهي الأبنية الثلاثة الأول: أُفْعل وأفْعَال وأفعلة. أمّا البناء الرابع منها - فَغلّة -- فهو مقصور 
على السماع فيحفظ ولا يطّرد'؛ ولذلك فقد عدّه ابن السّرّاج اسم جمع لا جمعًا". قال أبو . 


حيات: "و شبهته أنه رآه لا يطرد". ثم رَدٌ عليه بقوله "وهذه شبهة ضعيفة») لأن لنا أبئية جموعٍ 


بإجماع ولا تطرد". *؛ 


.١54/؟ بلا نسبة إلى معَيّن في المصباح المنير 555» والمساعد /55” والأشباه والنظائر‎ ١ 
.111/ وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ‎ .١8١5 ؟ انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ 
.505-8٠:6/١ انظر: الأصول في النحو ؟4717/7»: وارتشاف الضرب‎ 


+ انظر: همع الهوامع 51/6. 


اه 


ب. الأبنية المختلف فيها 

هي خمسةٌ أبنية: فُعَلَ وفعل وفعلَةٌ وفَعلَةَ وأفعلام. فقد ذهب الفرّاء إلى عد فعَل - 
كَظلم-» وفعل - كنعم - » وفعلّة -كقرّدة - من أبنية القلة'. وذهب غيره إلى غد فعلّه - 
كبّرّرَة - منهاء وذهب أبو زيد الأنصاريٌ إلى عَد أَفْعلاءَ - كأصدقاءَ - منها". والصحيح . 
- عند جمهرة النحاة - أن هذه الصيغ الخمس هي للكثرة". هذاء وقد عدت خديجة 
الحديثي بناء فعْلّة من أبنية القلة السماعية عند سيبويه' » ولعلها وهمت في ذلكء إذ هو 
قول تفردت به؛ وفي كلام سيبويه ما ينقضه كما سيأتي. ونقل السيوطي” عن تاج الدين 


بن مكتوم قولّهُ ناظمًا جموغ القلة [البسيط]: 


.74 4/9 والمساعد‎ »407/١ انظر: شرح الكافية للرضي 477/1: وارتشاف الضرب‎ ١ 

؟ انظر: شرح الأشموني على الألفية 4/١17ء‏ ولم يذكر الأشمونيّ صاحب هذا القول إنما ذكر أنّ 
ابن الدّقان نقله» أمّا الرّضيُ فقد نسبه إلى الفراء وقال: "وزاد الفراء (فَعَلَة): كقولهم 'هُمْ أكلَدٌ رأس". أي: قليلون» 
يكفيهم ويشبعهم رأس واحد". ثم انتقد هذا الرأيَ بقوله 'وليس بشىءء إذ القلة مفهومة من قرينة شبعهم بأكل رأس 
واحدء لا من إطلاق فَعَلّة' . انظر: شرح الكافية للرضي 4717/9. 

* انظر: شرح الأشموني ١170/7‏ والمساعد 795/7 - 7"46. 


: انظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه 515. 


© انظر: الأشباه والنظائر ؟/548١.‏ 


ىه 


٠. 2 1 5 2 07‏ :5 6 2-5 .2 مه( 4م اه 
لجمع قلة اجمال وارغفة وأرْجُل غلمّة» وسُرر بررهة 


وأصدقاءً مّعٌ النّيْدين مع نحل وسلمات وقذ تكملت رةه 
هذا جماغ الذي قالوه مُفترقا وقد يَزِيدُ أخا الإكثار من كثره 


ج. مناقشة بعضص الآراء 


عد الفراءً وزاني فعل وفعل من أوزان القلة- كما تذكره المصادر التي أوردت 


رأيه- دون ذكر أو إشارة إلى ما دعا الفراءً لاعتماد ذلك؛ وقد رفض عدد من النحاة 


١‏ سرر - بضم ففتح - بوزن فعل جَمْعْ سرّةء كما في القاموس المحيط والصّحاح (مادة سرر)؛ 
وسئرة تجمع على مرات وعلى سسُرّرء انظر:الكتاب لسيبويه */580. ومُرر أيضا جمعٌ لسرير لكنه خْقَف من 
سُرّر - بضمتين - إلى سرر - بفتح الثاني» وهي لْعَةَ لبعض بني تميم. انظر: خاتمة المصباح المنير /751, 
وكذا الشأن في مثيلاتها نحو جُدْد وذلل؛ يقول المبرد فأمًا قولهم جُدد وسُرر في جمع جديد وسرير فإِنّ الأصل 
والباب جُدْدٌ وسُرارء وإنما فتح لكراهة التضعيف مع الضمة. انظر: المقتضب ؟/777. وقال ابن 
السراج:'والمضاعف - أي من باب فئلّة - يكس على عل مثل ركبّة وركبء وقالوا: رات ومئُرر" أي جمعين 
لسُرة. انظر: الأصول في النحو ١/7‏ 42. 

هذاء وإثبات لفظة (سُرّر) في البيت لا يُخْلَ بالوزن الشعري» إلا أن فيه زحاقًا مزدوجا يُسَمّى الحَبل 
وهو: حذف الثاني والرابع الساكنين» وبه يصبح (سُنتَفعلْن) مُتَعلنء وهو زحاف جائز في بحر البسيط؛ انظر: 
العقد الفريد لابن عبد ربه 84/5؛ وفن التقطيع الشعري والقافية .7١"٠‏ وقد اقتصر الناظم على ذكر وزئين من 
ثلاثة للقلة من مذهب الفراء هما فَمَل وفعل ممثلا لهما بمسْرر ونحل؛ على الترتيب» مغفلا وزن فعلّة كقردة» 
ولعله لم تثبت لديه نسبته إلى الفراء» أو إلى غيره. وإنما بيت ذلك عن كلمة (سرر) الواردة في البيت لأنني 
وجدتّها في أربع نسخ مطبوعة للأشباه والنظائر غير مضبوطة:؛ فرأيت توجيه ضبطها على النحو الذي قتّمنّهُ. 


لذت 


رأيه» وعارضوه دون مناقشة علله أو بيان ما استند إليه ثم الرد عليهء فأبو حيان 
الأندلسي' - مثلا- يعارضه بقوله:'وليس من جموع القلة (فعل) نحو ظلّم؛ ولا (فعل) نحو 
سدرء ولا فعلة نحو قردة؛ خلافا للفراء» بل هُنّ جموع كثرة" .وكذلك في شرح الأشموني 
على الألفية'. 

أمَا ابن عقيل" - في شرحه على التسهيل لابن مالك - فيرى أن الفراء عَدّ هذه 
الأوزان الثلاثة أسماءً جموعء لا جموعاء ثم ذكر شبهة الفراء في ذلك؛ ورد عليهاء فقال 
شارحا عبارة ابن مالك (وليس منها فعل وفعّل وفعلّة, خلافًا للفراء) ما نَصنٌّهُ : " أي ليس 
من أسماء الجموع هذه الأوزان نحو: ظظلم وسدر وقردة» وكأنّ شبهة القرّاء في جعلها 
من أسماء الجموع قولهم: ظلّمات وسدرات» فجمع الجمع لا ينقاس» وجمع اسم الجمع 
أسهل؛ لأنه أقرب إلى المفردء وهو ضعيفء فظلمات ونحوه جمع ظَلْمَة لا جمع ظلّم'. أي 


أنّ الفراء رأى أن ظلمات جمع ظلمء لا ظلمة» وكي يبتعد عن القول بأنها جمعٌ جمعء عَدَ 


.5 ١5/1١ انظر: ارتشاف الضرب لأبي حيان‎ ١ 
.١7١/4 ؟ انظر: شرح الأشموني على الألفية‎ 


؟ انظر: المساعد لابن عقيل 5/7 ,١9‏ 


بن 


(ظلَما) اسمّ جمع؛ ثم جمعها على ظلّماتء فصارت جمعا لاسم الجمع؛ وهذا ما ضعُفه ابن 
عقيل؛ ثم صار يُدَلل على كونها _ أي نحو ظلم وسدر وقردة - جموعاء فقال': 'ودليل أنّ 
هذه صيعْ جمع أنها تعامل معاملة الجمع في الخبر والوصف, نحو: الظُلَمْ انجلين» وهذه 
عرف انهدمن" وأمًا (وأسيغ عليكم نه ظاهرة وباطنت" و لشف مينيةع' فمن باب '. 
إوإذا الرسل أقتت4”؛ وأما كونها للكثرة فباتفاق" . ويظهر أن شبهة الفراء التي ذكرها 
ابن عقيل هي من باب الظن لا اليقين» لأنّ ابن عقيل قال (وكأنٌ شبهة الفراء...) بإيراده 


لفظ (وكأن) أي ذلك احتمال وظر. 


١‏ المصدر السابق /945 - 5ة"؟. 


؟ أي في التأنيث» لأنَ الجموع مؤنثة» أمّا أسماء الجموع فتذكر. وجملة (انجلين) خبرء وجملة 
(انهدمن) نعت. يقول سيبويه في الكتاب (587/6) حوره ويا وذلك قولك: نُحَمَة 
وتخمٌء وتَهْمَة وتهُمٌ وليس ك (رْطبّة) ورطّب. آلا ترى أن الرطب مذكر كالبر والتئرء وهذا مؤنث كالظلم 
والغرف” . فرطب اسم جنس جمعيٌ واحده رُطْبّة» بزيادة 3 التأنيث على آخره؛ أما ة تخم وتَهُم فمؤنثة» فهي 


جموعخ. 
> لقمان ا 
3 الزمر ل 


ه المرسلات١١.‏ 


وإذا تَتبعْنَا ما ورد في كلام بعض النحاة عن صيغتي فُعَل وفعل؛ فإئنا قد نجد 
مسوغا أو طرف شبهة يحتمل أن يكون الفراء قد بنى عليها رأيه؛ وهو عَدُهما من صيغ 
الجموع- لا أسماء الجموع كما قال ابن عقيل- الدالة على القلة. فمن ذلك: 

. يقول سيبويه': "وقد يقولون: ثلاث غرف ورٌكب وأشباه ذلك» كما قالوا: ثلاثة 
قرّدة وثلاثة حبَبّة» وثلاثة جُروح وأشباه ذلك. وهذا فيط كبناء الأكثر في فعلة؛ إلا أن 
التاء' في فعلة أَشدُ تمكنا ؛ لأنّ فعلّة أكثرء ولكراهية ضمئين”. وقال أيضنًا: 'فإذا أردت 
بناء الأكثر قلت: سدر وقربٌ وكسر.... وقد يريدون الأقل فيقولون: كسر وفقر؛ وذلك 
لقلة استعمالهم التاء في هذا الباب لكراهية الكسرتين. والتاء في الفعلة أكثر لأنّ ما يلتقي ' 
في أوله كسرتان قليل”. 

ه وأيّده السيرافي شارحًا كلامه': 'ايعني: يقولون: ثلاث كسّرء وثلاث فقرء كما 


قالوا:نثلاث غرف. وثلاث كسّر أقوى من ثلاث غرفء وذلك أن غرفات أكثر في كلامهم 


١‏ انظر: الكتاب للحم امه 


" أي الجمع السالم بالألف والتاء. 
“* انظر: الكتاب» في الحاشية ؟//١685.‏ 
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من كسرات وفقرات»؛ لأنّ التقاء الكسرتين في كلمة أقل من التقاء ضمتين؛ ألا ترى أنه 
ليس في الكلام فعل إلا الإبل» وقال بعضهم: إطل وبلزء وفعُل كثير في الكلام. كقولك: 
جُنْب وعنق وغطلء وأشباه ذلك كثير". فإذن: فَعَلآَتَْ في الكلام أكثر من فعُلات لخفتها: 
وفْعُلات أكثر من فعلات. فمراعاة للخفة في الكلام؛ وطلبًا للأسهلء قالت العرب ثلاث ! 
كسسر) و(ثلاث غرف)» وكأنهم عدلوا عن الجمع السالم بالتاء الذي فيه دلالة القلة إلى 
الجمع المُكَسٌَ فرا!ا من توالي ضمتين في فُعُلات وتوالي كسرتين في فعلات. ومراعاة 
الخفة وتركُ الثقل غاية مقصودة عند العرب في كلامهم؛ فلأجلها يحذفون ويختصرون 
وبُضمرون ويُقدّرون ويتوسعون. يقول ابن جني': 'فإنّ أحذا لم يتكلف الكلام على علّة 
إهمال ما أهمل؛ واستعمال ما استعمل. وجماغ أمر القول فيهء والاستعانة على إصابة 
غروره ومطاويه: لزومك مَحَجّة القول بالاستثقال والاستخفاف”" ويقول في موضع آخر” 
عن إيثار العرب للتخفيف :والثالث: أنها قد تنطق بالشىء غيرْهُ في أنفسها أقوى منه؛ 
لإيثارها التخفيف" . 


.لا//١ انظر: الخصائص‎ ١ 


" انظر: المصدر السابق ١/49؟.‏ 


باه 


« يقول ابن السسُرَاج': "وقد يريدون الأقل فيقولون: كر وفقّر في القليل» لقلة 
استعمالهم التاء في هذا الباب". 

« ويقول أبو علي الفارسي' :"ومن قال غرفات قال سدراتء والكثير سدر 
وقرب. وقد يستعملون ذلك لأقل العدد استعمالهم الألف والتاء كراهة لتوالي الكسرتين". . 

ويعضدُ الرضيّ كلام سيبويه» ويتوسع في بيانه؛ فيقول: 'وأمّا فعلة فإنه يكسر 
على فعل؛ في الصحيح”" كان أو في غيره ؛ ككسّر وقتدء ولحى ورشىء وذكر غير 
سيبويه فُعَلاً ك (ِلحَى) و (خُلَى)» والكسر فيهما أجودء قال سيبويه: "الجمع بالألف والتاء . 
قليل في فعلة في الصحيح كان أو في غيره'؛ لأنَّ إتباع العين للفاء فيما يجمع هذا للد 
هو القياس» وفعل كإيل بناء عزيزء بخلاف فعُلات كخطوات؛ إذ نحو عنق وطنب كثير» 
فلهذا كان استعمال فل ) في القلة أكثر وأحسن من استعمال فل فيهاء فثلاث كسر أقوى 


من ثلاث غرفء بل الأولى ثلاث غرفات مع جواز ثلاث غرف أيضا. قال سيبويه: 'ولا 


4541/7 انظر: الأصول في النحو‎ ١ 
.4148 انظر: كتاب التكملة‎ * 


٠"‏ أي: صحيح اللام؛ أو معتل اللام بالواو أو بالياء. 


مه 


يكادون يجمعون بالألف والتاء في الناقص واويًا كان أو يائي", يعني مع الإتباع» فلو قلت 
في رشوّة رشوات لانقلبت الواو ياء» فاجتزؤوا بفعل في القلة والكثرة؛ وقد عرفت أنّ 
الكسر في الصحيح قليلء فكيف في المعتل" ... ثمّ يقول 'وأمًا فعلّة - بضم الفاء - فَعَلى 
عل غالبّاء وقد يستعمل في القليل أيضًا نحو ثلاث غرف, وهو قليل" . 

» وفي المصباح المنيرء يقول الفيُومي" : 'وأمّا فعلة - بالكسر - فبابها فعل في 
الكثير نحو سدر وجزىء وفعّلات” بالتاء في القليل» وقد استعط فعل في القليل لقلّة التاء 


في هذا الباب”. 


يتبين لنا من كلام النحاة في هذه المسئلة اتفاقهم على ما يلي: 
« قلة استعمال فعْلات وفعلات - باتباع العين للفاء - فرار! من ثقل توالي 


ضمتين؛ وتوالي كسرتين. 


١‏ انظر: شرح الرضي للشافية ذا د أ 
؟ انظر: خاتمة المصباح المنير ا 


١‏ بكسر العين إتَباعًا للفاءء وفتحها وتسكينها للخفة. 


احان 





استعمال صيغتي فعل وفعل في الكثرة. 


ورود استعمالهما في القلة» نحو: ثلاث غرفء وثلاث كسر. 


عليل هذا نبال بان فز عم سو فحلاك وفخاقت: 


عدم الإشارة إلى قضية النيابة أو التوسع المجازي في هذه المسئلة. 

فالأمر إذن لفظيّ صوتي؛ وسعيّ للخفة والسهولة في الكلام. ولمّا كان مذهب 
الفرّاء - المنسوب إليه - قد نقل عن بعض النحاة'» ولم يصلنا نصنّا صريحا منه محددا 
لأوزان القلة وأوزان الكثرة؛ وعلة اختياره لهاء فإن تساؤلات عدة تطرح أمَّامنا: 

ه هل عد الفراء صيغ فل وفعل وفعلّة جموعا أم أسماء جموع؟ 

« وإن كان قد عَدّها جموعاء فهل أطلق القول بأنها للقلة» أم أنه عدّها مشتركة 
بين القلة والكثرة؟ 

وإن كان عذها للقلة» فهل ذلك في كل الأحوال؛ أم فقط في حالة جمع ما كان 
على فغلة وفعلّة خاصة؟ 


١‏ وقد بحثت في فهرسة كتاب الفراء 'معاني القرآن" ل (618ط18ع1 .]3) فلم أجد فيه ذكراً لرأي 
الفراء هذا؛ لذلك فقد اعتمدت قي مناقشتي لَهُ على ما نسبه إليه النحاة. 
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«» وهل كان مراده بذلك - إن كان يعني هذه الحالة الخاصة تحديدا - أنها ترد 
للقلة فيها وضعاء أم من باب النيابة الاستعمالية؟ 
فهذه التساؤلات تبقى إجاباتها غير قطعية مع انعدام وجود نص قاطع على مذهب الفراء 
في هذه الصيغ. ولكننا إذا استبعدنا رأي ابن عقيل في مذهب القرّاء واستبعدنا كذلك . 
احتمال أنه أراد النيابة الاستعمالية أو الوضعية' فإنه يبقى لدينا احتمالان: 

إِمَا أن يكون الفراء قصد إطلاق القول بأنَ هذه الصيغ الثلاث للقلة في كل 
الأحوال؛ أي أنها كصيغ أفعل وأفعال وفعلّة وأفعلة مخصصة للقلة. 

وإِمّا أن يكون أراد أنها للقلة في حالة خاصة؛ حالة جمع فعلّة وفعلّة» ولكنها تأتي 
أيضًا للكثرة» أي هي مشتركة بين القلة والكثرة» فالأصل أنها للكثرة. ولكنها تأتي للقلة 


أحياناء في غير مسئلة النيابة. 


١‏ فنحن نلاحظ أنه لم يُنقل عنه عَده (فُعُولاً) من أبنية القلة؛ برغم ذكر سيبويه لها مع صيغتي فُعَل 
وفعلة في قوله (وقد يقولون: ثلاث غرف وركب ....» كما قالوا: ثلاثة قردة وثلاثة جُرُوح) مما يُصرف احتمال ' 
كونه أراد النيابة» لأنه لو أراد النيابة» الاستعمالية أو الوضعية؛ فإنٌ الأمر لا يقتصر على صيغ فُعَل وفغل 
وفعلة» بل يتعداه إلى سائر أبنية الكثرة» إذ إنها قد تنوب عن القلة وضعا أو استعمالاء ومنها صيغة فُعُول 
كجروح. ولو كان كذلكء لما رَدُ عليه من رد عليه من النحاة» لأنهم كلهم قائلون بجواز النيابة. 
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وكلا الاحتمالين جائز أن يكون مذهب الفراء» إن ثبت النقل عنه؛ فإن كان مراده الاحثمال 
الأول فلعل شبهته فيه ما سُمعَ عن العرب من قولهم ثلاث غرف وثلاث ركب وأشباه 
ذلكء وثلاثة قرّدة وثلاثة حبَبّة وأشباه ذلك. وهي على قلتهاء إلا أنها وردت أكثر من 
ورود نحو ثلاثة جروح:؛ كما يظهر من تمثيل سيبويه؛» ومن تلاه من النحاة. 

والكوفيّون كانوا يعتمدون في صياغة قواعدهم على ما سمع من العربء. ولو 
كان قليلا أو نادراء ويبنون عليه القاعدة» بخلاف منهج البصريين في تمحيصهم وتحقيقهم 
للمسموع من العرب'. لذلك: فلا يستغرب من أن يكون الفراء قد اعتمد هذه الصيغ للقلة» 
مرجحًا إياها على كونها للكثرة. 

هذاء وللاحتمال الثاني وجة قوي بأن يكون مذهب الفراء؛ إذ هو ظاهر كلام 
سيبويه وابن السراج والفارسي والرضيء وداعيهم إلى ذلك الفرارٌ من الثقيل إلى الخفيف 
طلبًا للسهولة» إضافة إلى قلة استعمال العرب الجمع المصحح بالتاء الذي فيه إتباع حركة 
العين للفاء المضمومة أو المكسورة في وزن (فعلات). ويدل على ذلك أن كثرة ورود 
فعُلات -بضم العين - وقلة ورود فعلات - بكسرها - يقابلها قوة استعمال فعّل - بكسر 


.١45-1 57 ودراسة في النحو الكوفي‎ 707-7١١ انظر: الاقتراح للسيوطي‎ ١ 
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ففتح - على فعل بضم ففتح؛ فالفرار من فعلات إلى فعل أكثر من الفرار من فُعُلات إلى 
فُعل. وهذا التعليل من النحاة قد يسوغ عد الفراء فعَلاا وفعلا وزنين للقلة» ولكنه لا يسوغ 
عدّه فعلّة وزنا للقلة؛ إذ هي ليست من هذا الباب. 

فمن هنا قد يترجح الاحتمال الأول؛ وهو أنّ الفراء قصد إطلاق القول بأنّ هذه 
الصيغ الثلاث هي للقلة في الأصل ولهذا عارضه بقية النحاة. ولعل هذا ما فهموه؛ إِذْ لو 
فهموا منه قصد متابعة سيبويه ومن نحا نحوه في جمع فعله وفغله لما جعلوه مخالفا 


للنحاة» ولما رّدُوا عليه. 


11. رأي د.خديجة الحديثي 

قولها بأن فط صيغة للقلة عند سيبويه: قالت في كتابها (أبنية الصرف في 
كتاب سيبويه) عند ذكر أوزان جمع القلة السماعية' :'فغلة: قال سيبويه: في (فغل)» 
وجعلوا أمثلته على بناء لم يُكسّر عليه واحدهء وذلك قولهم: ثلاثة رَجِلَّة استغنوا بها عن 
أرجال ". وقد ذكرت هذا البناء بعد ذكرها لأبنية القلة الأربعة المتفق عليهاء أفعْل وأفعَال 


0 انظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه‎ ١ 


ذا 





وفعلة وأفعلّة. فهي بذلك ترى أنّ صيغة (فَعْلّة) عند سيبويه من صيغ القلة» ولكنها من 
الصيغ السماعية فلا تنقاس ولا تطرد. 

شبتها في ذلك: لعل مما دفعها إلى هذا القول ما ورد في كلام بعض النحاة من 
عد رَجِلّة جمعا لرَجل. وأنها جمع جاء لأدنى العدد. فمن ذلك: 

« قول المبرد': “ولم يقولوا أرجال لقولهم في دنى العدد رَجِلة” فهذا تصريح . 
من المبرد بأنّ رجلّة جاءت لأدنى العددء أي للقلة. 

» وكذا قول ابن السراج""الثالث: فَغلة: جمعوا (ِفَعْل) عليه؛ قالوا: رجل وثلاثة 
رَجلَة استغنوا بها عن أرجال".وهذا ما فهمه عنه الفيومي فقال في المصباح": "قال ابن 
السراج: جُمع رَجل على رَجلة في القلة؛ استغناء عن أرجال". 

ه قول أبي علي الفارسي' :"وقالوا في العدد القليلٍ من الرجال رَجِلّة» واستغنوا 


به عن أرجال”. 


١‏ انظر: المقتضب ؟501/7. 
"' انظر: الأصول في النحو ؟/١45.‏ 


"٠"‏ انظر: المصباح المنير مادة (رجل), 


1 


مما تقدم من عبارات النحاة السابقين يتبين إقرارهم بما يلي: 

٠‏ أن رجلا يجمع على رجلّة. 

« وأن هذا الجمع يفيد العدد القليل. 

٠‏ وأنه جمع مستعمل» مستغنى به عما لم يستعمل وهو أرجال.ولعل ذلك كله 
كان مما حمل د.الحديثي على الفهم بأنّ سيبويه اعتمد (فعلة) جمعا سماعيا لفعُلء مفيدا 

مناقشة رأيهاء والاعتراض عليه : لمناقشة رأي د.الحديثيء سأبين أولا مذاهب 
النحاة في مسئلة جمع رَجل على رَجِلَةء فبذلك يظهر مدى مقاربتها أو مفارقتها لما هم 
عليه؛ بَلّه القواعد الصرفية المقررة والمتفق عليها لأبنية جموع التكسير. 

وقبل ذلك أعرض ما ذكره اللغويون في معاني كلمة رَجُلء إذ هي مفتاح هذه 


المناقشة. 


١‏ انظر: شرح جمال الدين الحسيني -المعروف ب نقرة كار- على شافية ابن الحاجب. انظر: 


مجموعة الشافية ؟85/7. 


« قال الأزهري ناقلاً عن الليث': 'الرجل: معروف. وفي معنى تقول: هذا 
جل كاملء وهذا رجل؛ أي: فوق الغلام؛ وتقول: هذا رَجلء أي راجل؛ وفي هذا المعنى 
للمرأة: هي وَجْلَة أي راجلة". 

« وقال الفيومي': 'ويُطلق الرجل على الراجل» وهو خلاف الفارس". 

» وقال الفيروزآبادي": 'والرجل بضم الجيم وسكوئه: (معروف)...., والراجل 
والكامل....؛ ورجل» كفرح» فهو راجل ورَجّكء ورجلء ورجيل ورجل ورجلان: إذا لم 
يكن له ظهر يركبه". 

٠‏ وفي (لسان العرب)*: 'وتقول: هذا رجل أي راجل».... وقد تأتي رَجْل 
بمعنى راجلء قال الزبرقان بن بدر: 


آلييت لله حَجا حافيًا رَمُلآً إن جاوز النخل يمشي وهو مُندفع 





١‏ انظر: تهذيب اللغة: مادة (رجل). 
؟ انظر: المصباح المنير: مادة (رجل). 
7 انظر: القألموس المحيط: مادة (رجل). 


انظر: لسان العرب: مادة (رجل). 
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.” كما يقول العرب: جاعنا فلانٌ حافيا رَجُلا أي راجلا‎ ٠٠ 

)١‏ ويقول الزبيديُ في تاج العروس': 'ويقال: هذا رَجْل أي راجلء وهذا رَجل 
أي كاملء كما في العين". 

يتبين لنا مما سبق أنّ كلمة رَجُل تدور حول ثلاثة معان: الذكر - ضد الأنشى؛ 
والرّاجل خلاف الفارسء والكاملء مَدْحَاء فالمعنيان الأوّلان هما الأساسيان. 

والنحاة واللغويون عندما بحثوا في جمع كلمة (رجل) لم يغب عنهم ما لها من 
معان؛ فوجّهوا جمعها بحسب المعنى المراد منها. فإن أريد منها معنى الذكر جمعت على 
رجال. وإن أريد منها معنى الراجل جمعت على عدة صيغء منها رجلة. 

نظير ذلك كلمة أُمْرء فإنها تجمع على أمورء وعلى أوامر» وذلك بحسب المعنى 
المراد منها. فإن أريد بالأمر ضدُ النهي فإنها تجِمَعُ على أوامرء وإن أريد بها الشيء أو 


١‏ انظر: تاج العروس: مادة (رجل). 


؟ انظر: المصباح المنير مادة (أمر). ونظرات في اللغة والأدب للغلاييني 8 5:-8”. 
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أما المناقشة والاعتراضء فيتلخصان بالنقاط التالية: 
» اختلف النحاة في(رَجِلة) على عدة أقوال: فأكثرهم عدّها اسمّ جمع قام مقام 
جمع القلة» لا جمعًا أصيلا('): فهي تدل على العدد القليل؛ لأنه سُمع 'ثلاثة رجلة". 
وبعضهم عذّها جمعاء وهؤلاء على عدة آراء: 
- فمنهم من يرى أنها جمعٌ راجل' . 
- ومنهم من يرى أنها جمع رجل» وهؤلاء ثلاثة أقسام: 
فََسم يرى أنها جمع رجل يمعي الذكر» حلاف الأنثى» كالفيومي '. 


وقسم يرى أنها جمع رجل .معي الراجل”. 


١‏ نحو: سيبويه والمبرد والفارسي وابن الحاجب والرضي وبعض شرراح الشافيقوابن عصفور وابن 
مالك. ووافقهم من اللغويين كذلك ابن فارس في (المجمل) - مادة (رجل) - بقوله: 'والرٌجِنّةُ: جماعة من الناس" 
مشير! بذلك إلى كونها اسم جمع. هذا ويُعَدُ اسم الجمع دالا على العدد القليل. يقول الفيومي: وكذلك اسم الجمع 
نحو: قوم ورهط من جموع القلة". وعد مثله اسم الجنس الجمعي. انظر: خاتمة المصباح المنير 755. 


؟ وهو قول الأزهري في (التهذيب) - مادة رجل - عن أبي عمرو, ولعله الشيباني. 


" بِعَد فعلّة صيغة شاذة للجمّع» وهو قول ابن السراجء وظاهر كلام الفيومي» وغيرهما؛ انظر: 
المصباح مادة (رجل). 


ومنهم الفيروزأبادي» ومرتضى الزبيديء ونقله الجاربردي في شرح الشافية عن ابن الخبّازء 
وتابعه ابن جماعة في حاشيته عليه. انظر: حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي على الشافية .١11-١5٠‏ 


58 





وقسم يرى بأنها جمع رَجُلٍ بمعين الرّجخّالة» و هي خخلاف الفرسان . 

- ومن النحاة من يرى أنسها جمعٌ لراجلء ولرَجُل بمعنى الذكر. 

- ويرى أبو العباس (ثعلب)' - كما في لسان العرب - أن رجلة 
صيغة مخففة عن أسم الجمع رجلة - بوزن فعلة - الذي هو جَمْعٌ - من حيث 
المعنى - لرجل بمعنى الذكر.قال ابن منظور"': "وقد حكى أبو زيد في جمعه - 
أي في جمع رَجل بمعنى الذكر - رجلة؛ وهو أيضًا اسم جمع لأن فعلّةَ ليست من 
أبنية الجموع". 


وتتلخص الأقوال السالفة في المخطط التالي: 


.45/57 أورد هذا الرأي نقرة كار في شرحه على الشافية؛ انظر: مجموعة الشافية‎ ١ 
؟ لم يرد العزو في (اللسان) إلى (ثعلب) بالتصريح؛ وإنما إلى أبي العباس. فيحتمل أن ابن منظور‎ 
.)؟١1/؟( أراد (المبرد)ء ويحتمل أنه أراد (ثعليًا) والأول قد نفاه محمد عضيمة في حاشيته على (المقتضب)‎ 


فبقي - على الترجيح الاحتمال الثاني وهو ثعلب وهو ما أَنبتَهُ آنفا. 


“ انظر: لسان العرب مادة (رجل). 
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راجل 


إما ١‏ ل لو. وجل را 
جمع وال بمعدى كر 
أو رجل مرجالة 

رَاجل 


58 راجل 
و إما: ”.اسم جمع ل: أو رجل بمعنى م - 


أو رجل 

فالمسئلة إذن مختلف فيها بين النحاة. وإذا نظرنا إلى النحاة القائلين بأنّ رَجُلة اسم 
جمع » فإننا نجد أن سيبويه نفسّة على رأسهم؛ فهو إذ يقول أن (ثلاثة رّجلة) قد قالتها 
العرب؛ واستغنت بها عن ثلاثة أرجال؛ فإنه قد قال أيضتا' 'وكذلك النقر والرقط 
والنسنوة وإن عُنيّ بِهنّ أدنى العدد. وكذلك الرَجِلّ والصنُحبّة هما بمنزلة النسْوّة؛ وإن 
كانت الررجِلّةٌ لأدنى العددء لأنهما ليسا مما يُكسّرُ عليه الواحد". فهذا تصريح من سيبويه 
على عَدَ رجلة اسم جمع؛ كصحبة» ونسوة وقوم ورهط»؛ ولذا فإنَ مراد سيبويه هو أنه 
استغني باسم الجمع (رجلة) عن صيغة (أَرجَال) في القلة ولذا فقد قال الرضيّ موافقا 


١‏ انظر: الكتاب ”435/7؛ وفي شرح التسهيل لابن مالك (؟5/١١1"؟)‏ أن العرب قالت: (خمسة رجلة)؛ 
وقد عدها ابن مالك من أسماء الجموع؛ وذكر نحو هذا في" عمدة الحافظ * 277-577؛انظر: كذلك: المقرب 
لابن عصفور 7"85. 


سيبويه' : 'وقالوا (ثلاثة رجلة) وهو اسم جمع قائم مقام (رجال)". واسمٌ الجمع هو جمعٌ في 
المعنى". وعلى هذا نستطيع أن نوجه كلام المبرّد في المقتضبء وأبي علي الفارسي في 
الإيضاح. قال ابن منظور”: 'قال سيبويه: (ولم يكسّرُ - أي رَجل بمعنى الذكر - على 
بناء من أبنية أدنى العدد) يعني أنهم لم يقولوا أرجَال؛ قال سيبويه: (وقالوا: ثلاثة رَجِلَقَ 
جعلوه بَدَلَاً من أرجال)". وهذا وحده كاف بإسقاط دعوى أن (ِفَعلّة) بناء قلة عند سيبويه. 
ولو كانت خديجة الحديثي استقصت معظم ما ذكره النحاة و اللغويّون بخصوص (رجِلَّةً)؛ 
و اختلاف مذاهبهم فيهاء فبَحَنْت بشمولية أكثر و بنظرة أدق؛ للفت نظرها تشعّبُ آرائهم و 
مذاهبهم؛ و لبحثت المسئلة بشكل أفضل و أعمقء و لما تسرعت في عد رَجلّة صيغة قلة 


.56/9 انظر: شرح الرضي على الكافية‎ ١ 
.777/7 "انظر: المصدر السابق‎ 


" انظر: لسان العرب: مادة (رجل). 


آلا 


« قول سيبويه إن أبنية القلة أربعة» واتباعٌ غالب النحاة له في ذلك يحسم 
المسئلةء ولا سيما عند سيبويه» فهو القائل': 'واعلم أن لأدنى العدد أبنية هي مختصة به: 
وهي له في الأصل ..... فأبنية أدنى العدد أَفُعُلَ نحو أكلب وأكعُبء وأفعَان نحو أجمال 
وأغدال» وأفعلة نحو أجربّة وأنصبّة وأغربّة» و فشّة نحو غلمة وصئية ٠...»‏ فتلك أربعة 
أبنية» فما خلا هذا فهو في الأصل للأكثرء وإن شركة الأقل". وفئلة 2ت يحتفا ات ليث 
ضمن أبنية القلة الأربعة عند سيبويه؛ فهذا كذلك يسقط ادعاء أنها عنده للقلة» وبالتالي 
فنسبة ذلك إليه هو دعوى بعيدة عن الصحةء إذ يعوزها الدليل» ويسقطها كلام سيبويه 
نفسه. وكذا الشأن عند المبرّد والفارسي. 

« ذكر بعض النحاة أن القول بِعَدْ رجلّة جمعا لرَجْل هو قول انفرد به ابن 


السراج'. وذكر بعضهم أن رجلة جمع نادر أو شاذ لرجل» ككمأة جمعًا لكمء وعزاه 


.55+//* انظر: الكتاب‎ ١ 


وقد تقدم ذكره؛ ولكنه رأي مستغرب لابن السراجء فهو قد عد وزن (فعلّة) اسمًا للجمع لا جمعًا 
للقلة - مخالفا بذلك إجماع النحاة - بشبهة أنها مسموعة محفوظة ولا تطردء مع أنها أكثر ورودا من (فعلّة) التي 
سمع منها كمأة و رَجلّة فقطء كما في اللسان والتهذيب» فكان من باب الأولى أن يعدها اسم جمع لا جمعا للقلة. 


بف 


الأزهريُ إلى أبي الهيثم الرازي'. وذكر آخرون أنها جمع نادرٌ لراجل» وعزي إلى أبي 
عمرو الشيباني". ولكن لم يعز أي من النحاة أو اللغويين أيّا من هذه الأقوال إلى سيبويه» 
مما يقوي أنه عَدَ رجلة اسم جمع لرجل. 

زد 000 
صيغة للجمع» سماعية» مفيدة القلة» ونسبة ذلك إلى سيبويه هو زعمٌ لم أجد له ما يؤيدهء 


فلم يعد عن كونه رأيا مفتقرا إلى دليل واضح مقنع. 


١‏ انظر: تهذيب اللغة: مادة (رجل)؛ ولسان العرب: مادة (رجل). 


” هذا فيما وقع بين يدي من مصادر ومراجعء ولا إخال خلاقه يعثر عليه في سواها من المصادر 
المعتمدة» إذ لا يخفى كتاب سيبويه ومذهبه وآراؤه على نحو: المبرد والأخفش والمازني والجرمي والزبيدي 
والزّجاج والزجّاجيء والأعلم والسيرافي وابن عصفور والأزهري والفارسي وابن جني والجوهري وابن 
الحاجب وابن يعيش والرضي وابن مالك وأبي حيان وابن عقيل والفيومي وابن منظور وابن هشام والسيوطي 
والزبيدي وغيرهم من النحاة واللغويين؛ وإلا فلو ثبت ذلك عن سيبويه أو فهمه عنه أحدهم لذكره أو أشار إليه. 
ولوافقه من يوافقه منهم وخالفه من يخالفه منهم؛ وهذا مالم يحصل قط في هذه المسئلة. 


يرف 





ثنيًا: أبنية الكثرة 
أ. عددها 

هي كثيرة تناهز الأربعين بناء'» وعلى التفصيل في أوزانها التصريفية فإنها 
تناهز التسعين بناءء ما بين شاذ نادر ومقيس مطرد. وقد أورد منها سيبويه في كتابه 0 
اثنين وأربعين بناء'» خمسة وعشرون منها على صيغة منتهى الجموع'". وبعض هذه 


الصيغ قد اختلف فيهاء فبعضص النحاة عذدَّها جمعاء والبعضص الآخر عدها اسم جمع؛ كصيغة 


,٠7٠١ ذكر ذلك الحريري في شرحه لملحة الإعراب. انظر: شرحه للملحة‎ ١ 
798-51 ؟ انظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه 94؟-895,ه‎ 


منتهى الجموع: هو كل جمع كان بعد ألف تكسيره حرفانء؛ أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كدراهم 
ودنانير. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية 7/ا4وقد حده الأشموني بحد جامع مانع فقال: "هو ما كان "'أوله 
مفتوحا وثالثه ألفا غير عوضء يليها كسرٌ غيرٌ عارض ملفوظ أو مقدر على أول حرفين بعدهاء أو ثلاثة أوسطها 
ساكن غير منوي به وبما بعده الانفصال". انظر: شرح الأشموني على الألفية 24/7". وقال الحريري: "هو كل 
جمع ثالثه ألف بعدها حرف مشدد» أو حرفان مخففان فصاعد! وذلك نحو: دواب ودراهم ودنائير واء...؛ و 
صيارفة". انظر: شرح الملحة للحريري 755. 


3232 





(فتلى)» إذ عدها جمعٌ من النحاة صيغة شاذة للجمع؛ فلم شَسْمَعْ جمعا إلا لمفردتين لا ثالثة 


لهما - على المشهور - وهما: حَجَل وظربانٌ'؛ ولكنها عند ابن المتّرّاج اسم جمع". 


ب. أنواعها وأوزانها 

وبالنظر إلى أوزان هذه الجموع فإنه يمكئنا تقسيمها إلى نوعين: ما لم يكن 
لمنتهى الجموعء و ما كان لمنتهى الجموع. 

أولاً: ما لم يكن منها لمنتهى الجموع: وأشهرها ثمان وثلاثون صيغة وهي: 
أت فل كتف لاب فكول »حون ظ "- فُعُولّة: فحولة 4- فعل: قرب 
ه- فعال: رجال 5- فعَالة: حجارة لإدفتل اش /- فعّل: ركع 
5- فُعّال: جهال ٠‏ فعل: غرف ١١لفعل:‏ معد - فَعْل: عَبْد 
١‏ فعَال: ظؤار 4 -١‏ فعيل:عبيد 6- فعل :خدم 5- فعلة: فسقة 

١‏ ممن نص على ذلك أبو علي الفارسي. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية .071٠‏ وقال 
الأصمعي' حجلى لغة في الحَجّل لا جمع". انظر: همع الهوامع 4/1 .٠١‏ وقال الرضيٌ في شرحه للشافية (؟/ 


): "واعلمٌ أنهم قالوا في جمع ظربان ظربى؛ أيضا كحجلى في جمع حَجلء ولم يأت في كلامهم مُكسرَ على 
هذا الوزن غيرهما". 


.٠١ 5/5 انظر: همع الهوامع‎ ١ 


/باطا- فعلّة: قضاة 
1١‏ فعلّى: حجلى 
- فغلان: رغفان 
4- فعلاء: عبدّاء 
- مَفْعَلّة: معبدة 


ضة فُعَلَى: بهُمى 


- فعلة: قرّدة 14- فعلة: رجلة 
١‏ فعلَّى: عبتى ‏ 15- فعَالَى: رٌجالى 
#ااسقثلان مرجان. > #لافغلاء: عظماء 
. 7- فعالة: سيّافة -"١‏ فعلل: حُوثل 
؛*- فغلاء: طرفاء ه"- فعَالة: جَمَالة 


4- مفعولاء: مشيوخاء. 


ا فعلّى: قتلى 
جخ- فعلان: صردان 
- أفعلاء: أصدقاء 
- مُفعل: مَراجل 


5"- فعلّة: صلحبة 


هذا وقد اختلف في بعض هذه الصيغء؛ فبعض النحاة عدّها جموع كثرة» و 


بعضهم عَدّها أسماء جموع ك: مفعلة و فعْل و فعلّة و مفعولاء و مَفعل 


ثانيا: ما كان لمنتهى الجموع وهي الأكثر- على التفصيل- إذ تبلغ نحو إحدى 


وسبعين صيغة؛ منها مسموع نادرء ومنها مقيس وإن كان غير مسموع. وهي على الجملة 


موازنة للصيغ الثلاث التالية: مفاعل؛ ومفاعيل؛ ومقاعلّة» ما عدا صيغتين هما: فعالى» 


وفعالى» وذلك نحو: مَلاوث و مَلاويث و ملاوثّة في جمع المَّلّاث وهو الرجل الشريف. 


فمُوازنات (مَفاعل) تبلغ نحو ثلاث و عشرين صيغة؛ وكذا موازنات (مفاعيل)؛ 


وموازنات (مفاعلة): وإن لم تسمع في جميعهاء إلا أنها قابلة للقياس» ولا سيما في مذهب 


5لا 


الكوفيين'. ومن الصيغ ما جاء على موازنة (مفاعيل) ابتداءء إلا أنها - قياسا - يمكن 
جعلها موازنة (مفاعل) - بحذف الياء - على مذهبهم كذلككما أنها تزاد أيضا للفصل 
بين الحرفين المتماثلين نحو: قردد و قراديدءو رمذد و رماديدء وفي ذلك مُتِسَعٌ وتيسير 
على المستعمل العربي. وأما التاء فإنها تزاد في نهاية هذا النوع من الجموع إما و 
وإما جوازا. فزيادتها لزوما للتعويض عن ياء النسب التي حذفت من المفرد المنسوب 
حين جُمع جمع تكسيرء لأن هذه الياء والجمع لا يجتمعان» كالأشاعرة والمغاربة في جمع 
أشعري ومغربي. أما زيادتها جوازا ففي الحالات التالية: 

« لبيان العُجمة إذا كان المفرد أعجميا معرباء نحو طَيْلْسان - مثلث اللام » 
فيجمع على طيالس وطيالسة:؛ فالتاء في آخره للعجمة. 

© للعوض عن ياء (فعاليل) نحو قنادلة في قناديل» وزنادقة في زناديق. 

« لحمل الجمع على موازنة المفرد» كصيارفة وصياقلة» جمعي صيرف 


وصيقلء لحملهما على: طواعية وكراهية. 


.511/4 انظر: شرح الأشموني على الألفية‎ ١ 


يف 


» للعوض عما حذفء كإطلاقهم كلمة العبادلة على ابن عباس وابن عمر 
وابن عمرو بن العاص وابن الزبيرءقكل منهم أسمه عبد الله. 

٠‏ لتأكيد التأنيث في الجمعء نحو ملائكة في ملائك؛ جمع ملَك'. 

ويعلق عباس حسن على رأي الكوفيين في إضافة الياء أو حذفهاء مستحسنا ذلك 
بقوله: 'هذا رأي الكوفيين» والسماع الكثير يؤيدهم: والأخذ برأيهم أولى بالرغم من 
مخالفة البصريين الذين يخصون الحكم السابق بالضرورة:؛ ويؤولون الأمثلة المسموعة 2 
».... وبعض أئمة النحاة - كابن مالك - يؤيد الكوفيين» ولكن يستثني صيغة (فواعل) فلا 
يقول: فواعيل؛ ولا داعي لهذا الاستثناء » وكذلك يؤيدهم بعض أئمة اللغة'". 


وهذه هي الصيغ الواردة والمقيسة: 


ا مفاعل :مدارس - مفاعيل:مفاتيح 0 مفاعلة:موازجة 
- أفاعل :أراقم ه- أفاعيل:أباريق 5- أفاعلة:أصاغرة 


١‏ انظر: القيصل في ألوان الجموع 895؟191-1., 


؟ انظر: النحو الوافي 5717/4. 


ملا 





»1 - تفاعل :تتافل 


وأ- يفاعل :يحامد 


-١'‏ فعالل:خناجر 


5- فعاعل :سلالم 


1- فعافل :ز عازع 


؟- فعالن:رعاشن 


5- فعائل :قلانس 


8- فناعل :جنادب 


-١‏ فعاول:جداول 


8 فواعل:خوارج 


اط فعايل: عثابر 


5- فياعل :ضياغم 


ج- فعائل :صحائف 


8- تفاعيل:تصاريف 


-١١‏ يفاعيل :ينابيع 


١ 4‏ - فعاليل: عصافير 


١1‏ - فعاعيل :كلاليب 


- فعافيل: فلافيس 


-١‏ فعالين: بساتين 


1"- فعانيل: غرانيق 


6- فناعيل :قناعيس 


-١‏ فعاويل:قراويح 


- فواعيل :طواحين 


م- فعاييل:جراييل 


-١‏ فياعيل :شياطين 


4 ؛ - فعائيل: شمائيل 


28و 


6- تفاعلة:تنابلة 

-١ ١‏ يفاعلة:ينابعة 
5 - فعاللة:جهابذة 

- فعاعلة:تبابعة 

-١‏ فعافلة: سواسوة 

4 7- فعالنة: (رعاشنة) 9) 
17"- فعانلة :سباندة 

)9 فناعلة: (جنادبة)‎ -٠ 
فعاولة:جلاوزة‎ - 
فواعلة: صوالجة‎ -75 
)" فعايلة: (عثايرة)‎ 
؟4- فياعلة:صيارفة‎ 


ه - فعائلة: (حمائمة) 0 


5- فعالت: (عفارت)7) 47- فعاليت:عفاريت 


4- فلاعت: (طواغت)29) 58- فلاعيت:طواغيت 


؟- فعالي: جواري 0- فعالي: كراسي 
هه- فعالئ:جر اثْئْ 65- فعاليء:جراثيء 
- نفاعل :نر اجس 48- نفاعيل :نر اجيس 
-0١‏ فعالم: زراقم 7- فعاليم: جر اسيم 
4 "- فعامل: قطامر ه"- فعاميل: قطامير 


ات فعالع: فعالع - فعاليع: فعاليع 


ولاب فعالى: عذارى ١‏ ام فعالى: سكارى 


- فعالتة: (عفارتة) (") 
-١‏ فلاعتة: (طواغتة) ') 
4 5- فعالية:زبانية 

/اه- فعالثئة:جرائئة 
- نفاعلة:نراجسة 

61- فعالمة:زراقمة 

5- فعاملة: قطامرة 


48- فعالعة: فعالعة 


(*) هذه الجموح أَنْبَتَها على القياس دون السماع, إذ لم أجدها مذكورة في المصادر والمراجع التي 


ج. المشهور منها 


من تلك الأوزان السابقة لجموع الكثرة» اختار ابن مالك ثلاثة وعشرين وزنا في 


ألفيته'. وكأنه اختار منها الأكثر شيوعا في الاستعمالء ثم اعتمد عليها من جاء بعده من 


النحاة دون التعرض لتفريعات صيغ منتهى الجموع الغزيرة» اكتفاءً بذكر أحكام بعضها. 


وهذه الأوزان التلاثة والعشرون هي : 
١‏ - فل ١‏ - فعل وب فل 
5- فعلة /ا- فعلّة - فعلى 


نالعف-١١‎  لوُعف-١١‎ | فعال‎ 5١ 


57- أفعلاء  -١7‏ قواعل -١8‏ فعائل 


-١‏ فعالي ‏ ١7-فعالل ‏ *١-شبْه‏ فعالل 


-١ 4‏ فعلان 


5- فعالي 


ه١-‏ فعلاء 


- فعالى 


وهذه الصيغ مطردة في أوزان معينة للمفرد ومسموعة في أوزان أخرى؛ فليس 


فيها وزن مقصور على السماع؛ بل كلها مقيسة". 


.5 45-2018 انظر: شرح ابن عقيل على الألفية‎ ١ 
.54١1/5 انظر: النحو الوافي‎ " 


م١‎ 


4 - ظاهرة النيابة الوضعية والاستعمالية 
أولا: مفهوم الظاهرة 
لاحظ النحاة في عدد من المفردات ما يلي : 
بعضنها وضع له بناءان فأكثر للجمع؛ بعضها للقلة وبعضها للكثرة؛ نحو: 
تر : إذ يجمع على أَبْحْر في القلة» وعلى بحَار وبُحُور في الكثرة. 
جيل : إذ يجمع على أُجَبْل وأجبال في القلة» وعلى جبّال في الكثرة. 


وقد تزيد الصيغ الموضوعة للقلة على الموضوعة للكثرة للفظة الواحدة. 


. 
م‎ ٠ 


وبالعكسء فمن الأول نحو جموع ناقة: إذ تجمع على نوق وأنواق وأوئق وأنيّق وأيْق 
وأنواق في القلة» وتجمع على نوق ونياق وأيانق في الكثرة. ومن الثاني نحو جموع عَبد: 
إذ تجمع في القلة على أَعَبْدء أما في الكثرة فَتَجْمَعُ على عبّاد وعبيدء وعَبّْد وعْبدان وعبْدَان 
ومَعابد وعبدان وعبداء وعبدّى ومَعْبّدة ومَعْبُوداءَ. فاللفظة المفردة قد يَرِدُ لها وضعاً جمعٌ 
للقلة» وجمعٌ للكثرة؛ ويُستعملان جميعاًء كَل لما هو له؛ فالقلةٌ في القلة والكثرةٌ في الكثرة. 

© قد يستعمل جِممٌ موضوحٌ للقلة في الكثرةء أي مع العدد الكثيرء أو لبيان 


الكثرة» كما قد يستعمل جمع موضوع للكثرة في القلة. وهذا ما غرف عند النحاة 


م 


بالنيابة ' الاستعمالية» لنيابة أحد الجمعين عن الجمع الآخر استعمالأء وقد ورد بذلك 
السماغ كثيراً. ويُعَدُ هذا الاستعمال - عند النحاة - استعمالاً مجازياً لا حقيقياً؛ إذ 
الاستعمال الحقيقي يكون باستعمال القلة في القلة والكثرة في الكثرة . 

وقد أشار سيبويه إلى هذه المستلة بقوله: 'واعلم أن لأدنى العدد أبنية هي 
نفسة ايه بونقن: له فى الاصلل» وريه شركد فيد الاكن» !نا أن الالتى زايعا شرك 
الأكنسر *., 

وقال الرضيّ : " وقد يستعارٌ أحدهما - أي أحد الجمعين - للآخر مع وجود ذلك 
الآخرء كقوله تعالى إثلاثة قروء4 مع وجود أقراء"". ففي قوله (وقد يستعار) إشارة إلى 
التوسع والمجاز. 

©» بعض المفردات وضع له بناءً واحد للجمعء إما للقلة وإما للكثرةء و حينئد 
يشئرك في صيغة الجمع معنى القلة ومعنى الكثرة» فيستعمل لهما جميعاء فينوب جمع القلة 

. 205/١ ويُعرف هذا الاستعمال كذلك بالاستغناء المجازي. انظر: ارتشاف الضرب‎ ١ 


؟ انظر: الكتاب دياك ٠.‏ 


" انظر: شرح كافية ابن الحاجب 554/7 . 


؟اللم 


عن جمع الكثرة وَضئعأء وينوب جمع الكثرة عن جمع القلة وضعاً كذلك» ويُعْرّف ذلك عند 
النحاة بالنيابة الوضعية: أو بالاكتفاء والاستغناء والقصرء وكل ذلك وضعاً لا استعمالاً في 
هذه الحالة. فمنَ الاستغناء بالقلة عن الكثرة جمع رجل على أَرْجل؛ وفؤاد على أفئدة 
وعْق على أغناق: إذ لم يرد لها جمع سوى ما ذكر. ومن الاستغناء بالكثرة عن القلة 
جمعٌ رَجْل على رجالء وقلْب على قلُوب'. 

يقول الخضريّ شارحاً قول ابن مالك: '(وبعضُ ذي بكثرة وَضنعاً يفي) (كأرجل 
والعكسُ جاء كالصّفي) ' ما تصنّة: " وقوله (والعكس جاء) أي وضنعاء بأن تضع العرب 
أحد البناعين صالحا للقلة والكثرة ويستغنوا به عن وضع الآخرء فاستعماله حينئذ مكان 
الاخر ليس مجازيا بل حقيقة بالاشتراك المعنويء ويسمى ذلك بالنيابة وضعا كأر'جُل في 
جمع رجل - بكسر فسكون - وكرجال في جمع رجل - بضم الميم - فإنهم لم يضعوا 
بناء كثرة للأول ولا قلة للثاني» فإن وُجد البناءان للفظ الواحد كأفأُس وفلُوس في قلس 


وأثواب وثيّاب في نَوْب فاستعمال أحدهما مكان الآخر مجاز كإطلاق أفلّس على أحد 


. 578-2١9 انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ ١ 


85م 


عشرء وفلوس على ثلاثة وتْسَمَّى النيابة في الاستعمال". وقال ابن حمدون”: " والحق :أنه 
عندهم الوضيعٌ وعندهم الاستعمال؛ فالوضحٌ أن تكون العرب لم تضع أحد البناعين استغناء 
عنه بالآخر والاستعمال أن تكون العَرّبُ وَضَّعت جمع القلة وجمع الكثرة ولكنها إنما 
استعملت في القلة والكثرة أحدهما". 

هذاء وفي نظر ابن السَرّاج؛ فإن بنش ببناء القلة عن بناء الكثرة أكثر من 
الاستغناء ببناء الكثرة عن بناء القلة". أما الشيخ مصطفى الغلاييني فهو يرى أن الاستغناء 
ببناء الكثرة عن بناء القلة هو الأقيس لأن القليل داخل في الكثير“» و لأن الغلابيني من 
القائلين باتفاق الجمعين مبدأء فتكون القلة - حينها - داخلة في الكثرة. 

مما تقدم نخلص إلى إن إطلاق نيابة أحد الجمعين عن الآخر استعمالاً أو وضعاً 


يكون باعتبار اختلافهما مبدأ ومنتهّى. أما باعتبار اتفاقهما مبدأ فإن النيابة حينئذ تكون . 


. ١57/7 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ ١ 
. 77/9 ؟ انظر: حاشية ابن حمدون على شرح المكودي على ألفية بن مالك‎ 
انظر: الاصول في النحو ؟/470.‎ '“ 


#انظر: شرح المفصل © ,» و جامع الدروس العربية , 


هم/ 


للقلة عن الكثرة لا العكس» لأن الكثرة - حينها - تبتدىء من الثلاثة» فتقول : ثلاثة فلوس 
كما تقول ثلاثة أفلسء فلا نيابة هنا للكثرة عن القلة. فعلى هذا الرأي بُجمع قلب على 
قوب في الكثرة وفي القلة. ويُجمع كذلك بحر على بُخُور وبحار في الكثرة وفي القلة 
أيضاء فلا نيابة هنا أصلاً للكثرة عن القلة'. فنحن إذن أمام ثلاث حالات: 

الحالة الاولى : النيابة الوضعية؛ وفيها يكون استعمال أحد الجمعين مكان الآخر 
استعمالاً حتفي لا مجازياء لأنه استعمال وضعي. 

الحالة اللكانية + النيائة الامتعمائية :فيه يكون امال أكذ الجمعوة مكان الآكز 
استعمالاً مجازياء وذا باعتبار اختلافهما بدءاً ونهاية. 

الحالة الثالثة: عَدَمْ النيابة» وذلك في حالة استعمال جمع الكثرة للعدد القليل دون 
العشرة على اعتبار اتفاق القلة والكثرة في البداية وهي الثلاثة. وإن كان ثمة نيابةٌ- في 


هذه الحالة - فإنها ستكون نيابة استعمالية مجازية: أو وضعية حقيفية للقلة عن الكثرة, لا 


.١51/9 انظر : حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك‎ ١ 


كم 


العكسء» كقولك: عشرات الأحرفء. فهذه نيابة استعمالية مجازية» ومئات الأقللمء فهذه 


عر سآ 


نيابة وضعية حقيقية . 


ثانياً: تعليل النحاة لها 

انتبه النحاة الى ظاهرة النيابة بنوعيها الوضعية والاستعمالية» فاكتفى بعضهم 
بالإشارة إليها أو بالتنبيه على ورودهاء ووقف بعضهم عندها متناولاً بعض جوانبها 
بالتحليل والتعليل. هذاء وقد نظر بعض الدارسين المحدثين إلى هذه الظاهرة من زوايا 
مختلفة عن مسالك القدماءء فكانت لهم رؤى جديدة» بعضها أبرز 5-1 لغوية مرتبطة 


بهذه الظاهرة» وبعضها كان ذا طابع جَدَليَ نقدي لرؤية قدماء النحاة. 


.١59/9 انظر: المصدر السابق‎ ١ 


الم 


أ.تغليل بعضى الدحاة القئماء 

و منهم : 

أبو الحسن الورّاق . يقول': "ويكتفون بالقليل عن جمع الكثيرء وببناء الكثير 
عن بناء جمع القليل» وإنما ساغ ذلك لأن الجمع لا غاية له ينتهي إليها إلا ويمكن 56 
فلما كان معنى الجمع لا ينتهي إلى غاية جاز أن يُنوى باللفظ الواحد القليل والكثينٌ» فلذا 
ساخ ما ذكرتاء "3 

لم يفرق الوراق فيما قاله بين نوعي النيابة» ويبدو أنه قصدهما معأء إِذ ما قاله 
ينطبق عليهما جميعاً. وقد عَبّرَ عن النيابة بالاكتفاء. أما تعليله للظاهرة: فإنه قد عزاها إلى 
أمر معنوي وهو اشتراك نوعي الجمعء القلة والكثرة» في معنى الجمع. فالقلةٌ جمعٌ 
والكثرة جمع؛ ومعنى الجمع غير محصور بعدد محدد» فهو مُسَوعْ بالتالي - بحسب نظرة ١‏ 
الوراق - إلى الاكتفاء بأحد النوعين» إما وضعاً او استعمالاً. و قد اعتمد هذه النظرة غيده 


واحد من النحاة. 


.217١ انظر : مُصَئقَةُ : علل النحو‎ ١ 
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ه أبو البركات الأنبّاري» يقول': ” فإن قيل : فلم جاز أن يُكتفى بيناء القلة عن 
بناء الكثرة؛ وببناء الكثرة عن بناء القلة؟ قيل: إنما جاز أن يكتفى ببناء القلة عن بناء 
الكثرة نحو: قلم وأقلام ورّسّن وأرسانء وأذّْن وآذان» وطنب وأطنابء وكتف وأكتاف. 
وإبل وآبال» وأن يكتفى ببناء الكثرة عن بناء القلة نحو رَجل وأراجال» وسبُع 57 
وشسئع وتسئُوع. لأن معنى الجموع مشترك في القليل والكثيرء فجاز أن يُنَوَى بجمع القلة 
جمعٌ الكثرة لاشتراكهما في الجمعء: كما جاز ذلك فيما يجمع بالواو والنون» نحو 
'الزيدون”"؛ وجاز أن يجمع الكثرة جمع القلة» كما جاز أن بُنَوَى بالعموم الخصوص". 

ه أبو البقاء العُكبّري: يقول”: 'وإنما استعمل كل واحد منهما - أي القلة 
والكثرة - موضع الآخر في بعض المواضعء لاشتراك الجميع في كونه جمعاء وأن اللفظ 


لايدل علق الكمية المخصوضة". 


, "11-١١ انظر: أسرار العربية‎ ١ 


؟ وذلك لأن الجمع السالم عند جمهور النحاة للقلة في الأصلء ولكنه يستعمل في القلة والكثرة. 
انظر: الإيضاح في علل النحو ١77‏ وألفاظ الشمول والعموم /51ه-58: والنكت على كتاب سيبويه 2449/7 
وأسرار العربية 27٠١‏ وخاتمة المصباح المنير 755. 


“” انظر : اللبَاب في علل البناء والإعراب , 
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ويقول أيضاً شارحاً عبارة ابن جني في اللمع :( وربما اقتصروا في بعض ذلك 
على جمع القلةه وفي بعض على جمع الكثرة) ما نصّة': 

دشن اكيم فبيجدو ا سكل كلاش :بدا كله ويناة كترية يل اتجيز و في ينها 
على جمع القلة» مثل رجلء فلم يقولوا في الكثرة رُجُول ولا رجال وكأنهم حَشوا اللئس . 
بجمع رَجلء فاقتصروا على أجل واستعملوه في القلة والكثرة. قالوا: أَذْنٌ وآذانٌ» ولم 
يقولوا آذْنّ في القلة» أيضاً كما قالوا أفأسء ولا أَدُونَ كبُرُودء ولا إذانَ كَبراد. وقالوا في 
القلة والكثرة» رجل ورجالء» ولم يقولوا: أرجال؛ كما قالوا عَصَندْ وأعضادء وكأنهم خشوا 
للَبْنَ ب (بَهُمٍ أرجال)» وواحدها بَهْمَةٌ جل وهي التي ترسل مع أمها ترضعها. ولم 
يقولوا : رُجُول في الكثرة واقتصروا على فعال'. 

فالعكبريٌ يرى في تفع اللبس مسَبَباً من مسبّبات النيابة الوضعيةء وذلك كي لا 


يكون لفظ الجمع الواحدُ مشتركا لمفردين مختلفين» إضافة إلى اعتباره القلة والكثرةً 


'  لجّرلاو' في القاموس المحيطء مادة بهم: 'والبَهْمَةٌ أولاد الضأن والمعز والبقر'؛ وفي مادة رجل‎ ١ 
محركة؛ أن يُترك الفصيل يرضتَعٌ أمّهُ ما شاء' ... 'ورّجل الهم أمْهُ رَضتعهاء وبَهمَةُ رَجَل ورجل".‎ 


3 


مشتركين في معنى الجمع» على العموم؛ دون تخصيص بعدد محصورء وهو التعليل ذاته 
الذي أولاه النحاةٌ اهتمامهم من قبل. 
ب. تعليل بعض الدارسين والباحثين المعاصرين 
٠‏ وهم فئتان : 

الفئة الأولى: مشت على درب القدماء وآثارهم؛ فدارت في فلكهم مضيئة بعض 
الجوانب بالإيضاح والتمثيل» وقد اخترت منهم د.عباس حسن. 

يقول في كتابه النحو الوافي': 'وقد كثر هذا النقل والتبادل في بعض الصيغ؛ 
كصيغة '"أفعال” التي للقلة» فقد أشاعوها في المعنيين؛ وإن كانت للقلة أوفر شيوعاً. ومن 
الجائز لنا في كل وقت أن نستعملها في المعنيين مثلهم؛ فيكون الاستعمال حقيقياً لا مجازيا 
بسبب شيوعه عندهمء وأما غير الشائع عندهم فنستعمله مجاز/ لأن استعمال القليل في . 
موضع الكثير أو العكس جائز بلاغعة» ويكون من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته 
الكلية أو الجزئية: واستعماله مطردٌ ما دامث شروط المجاز متحققة» ولا يتوقف على 
استعمال العرب للكلمة أو الكلمات المجازية ذاتهاء وأنهم استعملوها مجازاء إذ لا أهمية 


1 انظر: النحو الوافي‎ ١ 
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مطلقاً لاستبانة أمرهم في هذه الكلمة أو الكلمات؛ لأن استخدام المجاز قياسيٌ بغير قيد إلا 
قيد تحقيق شروطه. غير أن العرب إذا استعملوا صيغة الكثرة في القلة أوالعكس وكان هذا 
الاستعمال كثير/ شائعا فإنه يكون من قبيل الاستعمال الحقيقيّ لا المجازيّ'؛ ويكون 
استعمالنا إياه حقيقيا كذلك: كاستعمالهم صيغة (أْفْعَال) في الكثرة» فهو حقيقي لنا أيضاء 
بخلاف استعمال (ِفُغل) - مثلاً - في القلة» فإنه مجازييّ". 

يرتكز عباس حسن في تحليله على عنصرين أساسيين : 

« العنصر الأول: هو عنصر المجازء وتحديداً المجاز المرسل؛ فهو يرى أنه 
مسوغ - ذو أهمية خاصة - لاستعمال أحد نوعي الجمع موضع الآخرء إذ الدواعي 
البلاغية لها تأثيرها في أساليب العربء والمجاز المرسل له ضوابط وقرائنُ خاصة: منها 
العلاقة الكلية والعلاقة الجزئية؛ لذلك فهو صالح لأن يكون مسوغاً لاستعمال الصيغة 
الموضوعة للقلة - حقيقة - في معنى الكثرة» إذ القليل جزء من الكثير» فهذه علاقة 


الجزئية» وكذلك الشأنْ في استعمال الصيغة الموضوعة للكثرة - حقيقة - في معنى القلة» 


١‏ فقد قال ابن جني: 'المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة". انظر: الخصائص ؟/4417. 
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إذ الكثير شامل للقليل» فهو الكل والقليل جزؤه؛ فهذه علاقة الكلّية.يقول الأنباري:" و جاز 
أن ينوى بجمع الكثرة جمع القلة كما جاز أن ينوى بالعموم الخصوص”" . 

ه والعنصر الثاني هو كثرة الاستعمال؛ فكثرة استعمال العرب للشىء لها شأنها 
وتأثيرها في كثير من الأحكام النحوية والصرفية والبلاغية؛ فمن ذلك حذف نون (يكن) 
من قولك :لم يكن ٠‏ فتصبح :لم يك وذلك لكثرة استعمال هذه الكلمة بعينها' دون سواهاء 
قن حو قر وحن ولع يئاورلل ولد قال رون لد الفسلة رقرف ان 
جني" في الخصائص: " وإن شذ الشىءُ في الاستعمال وقوي في القياس: كان استعمال ما 
كثر استعماله أولى وإن لم يَنَنّه قياسه الى ما انتهى إليه استعماله » من ذلك اللغة التميمية 


١‏ فالمجاز المرسل عند البيانيين هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب» 
على وجه يصح. مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الاصليء ولعلاقة غير المشابهة بين المعنيين والقرينة هي 
الأمر الذي يجعله المتكلم دليلاً على أنه أراد باللفظ غير المعني الموضوع له. وعلاقة المجاز المرسل معناها : 
أن يكون هناك تلازم وترابط يجمع بين المعنيين ويسوغ استعمال أحدهما في موضوع الآخر. ومن علاقات 
المجاز المرسل : علاقة الجزئية؛ وعلاقة الكلية .فعلاقة الجزئية : هي أن يُذكر الجزءٌ ويُرادَ الكل. وعلاقة الكلية 
: هي أن يُطلق اسم الكل ويُراد جزؤه. فبهذا الاعتبار يكون ذكر القلة وإرادة الكثرة من باب العلاقة الجزئية؛ 
ويكون ذكر الكثرة وإرادة القلة من باب العلاقة الكلية. انظر: علم البيان : دراسة تحليلية لمسائل البيان -١154‏ 
هء ٠١-505١؛‏ انظر: أسرار العربية ,"9١‏ 


؟ يقول ابن عقيل: 'لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفاً لكثرة الاستعمال". انظر: شرح ابن عقيل على 
الألفية 17١ء‏ ويقول ابن الناظم: "وقد تخفف لكثرة الاستعمال". انظر: شرح الألفية لابن الناظم +١47‏ وحاشية 
الصبان على شرح الأشموني .”350/١‏ 


'"انظر : الخصائص 78-5 1, 
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في (ما) هي أقوى قياساء وإن كانت الحجازية أسير استعمالاء وانما كانت التميمية أقوى 
قياساً من حيث كانت عندهم ك (هل) في دخولها على الكلام مباشرة كل واحد في 
صدري الجملتين : بالفعل والمبتدأ'ء كما أن (هل) كذلكء إلا أنكَ اذا استعملت أنت شيئا 
من ذلك فالوجه أن تحمل على ما كثرَ استعماله وهو اللغة الحجازية» ألا ترى أن القرآن 
بها نزل" ؟! ويقول السيوطي': "كثرة الاستعمال اعتمدت في كثير من أبواب العربية". ثم 
ذكرعدة مسائل نحوية المسوغ فيها كثرة الاستعمال منها: 

» حذف الخبر بعد لولا. 

ه نصب غدوة بعد لدن» دون بكرة وغيرها. 

تقدم الظروف وفصلها. 

ه قول العرب : أيشء ولم أبل» ولا أدرء ولم يك. 


حذف الاسم في لا عليك. 


. أني: الفعل والاسمء قف (ما) النافية تدخل عليماء كما (هل)؛ لذلك فهي غير عاملة عمل (كان) عند‎ ١ 
' التميميين؛ وهذا يوافق القياس»: لأن الحروف إنما تعمل مختصة:؛ و(ما) غير مختصة فلا تعمل. أما الحجازيون‎ 
فقد أعملوهاء وعلل ذلك ابو حيان بأن الحجازيين حملوها على (ليس) لاشتراكهما في معنى النفي. انظر: الأشباه‎ 
.//5/١ والنظائر‎ 


" انظر : الأشباه والنظائر ١ه‏ ."1-م.". 
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ه قولهم : الله لأفعلن» بإضمار حرف الجر. 

بناءً ثم وأين على الفتح» وكذلك إن وأخواتها. 

ه إضمار الفعل في باب التحذيرء وباب المنادى وباب القسم. 

ترخيم صاحب, فقالوا: يا صاح. 

اختيار (عمْر) بفتح العين وسكون الميم في تركيب لعمرٌ الله دون عْمْرٍ 
وعْمُر. 

فلتلك الأهمية البالغة لعنصري كثرة الاستعمال والمجازء اعتمد عليهما عباس 
حسن في تحليله لظاهرة النيابة الاستعمالية والوضعية. وهو في تحليله هذا لم يخرج عن 
دائرة قدماء النحاة وقواعدهم وضوابطهم؛ بل جاء تحليله مُتسّمَا لهاء ومتوافقًا مع الأصول 
النحوية مما أظهر مدى اتباعه لآراء القدماء واقتناعه بأصولهم و مناهجهم, إذ لم يزد على 
ما قالوه في هذه المسئلة» وإنما انبرى مؤيدا لهمء متخذا من أصولهم التي أَصّلوها عَمّدًا 


يُعلي بها صرح تعليلاتهم و تقريرائهم التي بنوها على هذه الظاهرة. 


الفئة الثانية: وقفت على أقوال القدماء وقفة المتسائل المشكك حيناء والناقد 
المعارض حينا آخرء سواء كانت معارضته جزئية أو كلية. ومن هؤلاء اخترت الدكتور 
محمد خير الحلواني» وما قرره في كتابه: الواضح في النحو والصرف. 

بنى د. الحلواني رؤيته لمسثئلة القلة والكثرة بالاعتراض -ابتداءا- على تقسيم 
النحاة الجموع إلى جموع للقلة وأخرى للكثرة» فقال عن ذلك': إن هذ/ التقسيم ليس 
مستقيما في كلام العرب كلهء ويعترض عليه بما يلي:...'. ثم أورد خمس نقاط اعترض 
بها على هذا التقسيم المذكورء وسأقوم بسردها أولا كما أوردت. ثم أناقشها بعد ذلك. 

أولاً: آراء الدكتور الحلواني؛ ذكر في اعتراضه ما يلي”: "... 

« هناك أسماء ليس لها إلا نوع واحد من الجمع؛ قد يكون جمع قلةء وقد يكون 
جع كر ل رين التي تجمع على أَرْجُلء...» وقلب قلوب. وعلى هذا اجتمع في آية 
واحدة جمع القلة وجمع الكثرة والعدد واحدء قال تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» [المائدة ؟] ظ 


.١١4 انظر: الواضح في النحو والصرفء؛ قسم الصرف‎ ١ 


؟ انظر: المرجع السابق .115-1١١5‏ 


955 


فقد اجتمع هناأ: وجوه ومرافق ورؤوسء وهي جموع كثرة» وأيد وأرجل؛ وهما جمعا 
قلة» والعدد واحد لم يختلف؛ بل إن جمع القلة هنا يزيد عددا على جمع الكثرة لأنَ الأيدي 
والأرجل أكثر من الوجوه والرؤوس. 
« لم يكن الفصحاء يراعون هذا في كلامهم؛ فكثيرًا ما يجتمع عندهم جمع القلة 
والكثرة في 5955 واحدء ويكون للمفرد غير جمعء كما في قول عنترة: 
يدعون عنتر والرماحٌ كاأنها أشطان بئر في لَبَانِ الأدإخقم 
فقد شبّه الرماح؛ وهي كثيرة» بالأشطان: وهي قليلة» مع أن رمحا يجمع على 
أرماحء وقال امرؤ القيس: 
ثياب بني عوف طهارى نقية وَأَوْجْهُهُمْ عند المشاهد غسران 
فالثياب جمع كثرة: والأوجه جمع قلة» مع أن الشاعر يمدح بني عوفء ولا يريد 
أن يقلل عددهم؛ ثم إنه وصف الأوجه القليلة بأنها (غرّان) وهو جمع كثرة. ' 
وينصرف د.الحلواني بعد ذلك إلى الاستدلال بالقرآن لدعم رأيه بشواهد منه: 


« نا 


فيقول: 


ا 


« وفي لغة القرآن دليل آخرء فكلمة 'عين” إذا دلت على الباصرة جمعت على 
أعين في القليل والكثيرء وإذا دلت على الينابيع جمعت على "عيون"؛ كقوله تعالى: «إيعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور» [غافر 5١]ء:‏ و«لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين 
لا يبصرون بها» [الأعراف .]١74‏ ففي الآية الأولى أغنت أل الجنسية عن جمع الكثرة». 
وفي الثانية استعمل كلمة 'قلوب" وهي للعدد الكثيرء وأردفها بأعين» وهي للعدد القليل. 
وكذلك لم يجمع 'وجه" إلا على 'وجوه" و'ثوب" إلا على "ثياب” في القليل والكثير. 

٠‏ وكثيرا ما نرى جمع القلة يستعمل في موضع الكثرة» وجمع الكثرة يوضع 
للقلة» من ذلك قوله تعالى: «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» [لقمان ]١7‏ إذ 
استعمل فيه جمع القلة "أفعال" والمقام يستدعي التكثيرء وعكسه ما جاء في قوله #يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة 224] فالعدد قليل» و'فعول" من جموع الكثرة. 

على أن من النحاة من يذهب إلى أن جموع القلة تفيد الكثرة» إذا اقترنت ب ' 
(أل) التي تفيد الاستغراق. أو إذا أضيفت إلى ما يدل على الكثرة» ويحتجون لذلك ببيت 


حسان بن ثاب ت[الطويل]: 


548 


لنا الجقنات الغْر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
فالأسياف حين أُضيفت إلى الضمير دلت على الكثرة". 

كان هذا ما ذكره د.الحلواني في المسئلة» وهو -كما يظهر من خلال نقاط 
اعتراضه- يرى أنّ استعمال صيغ الجموع عند العرب جاء عشوائيّاك و دونما ضوابط . 
محددة للقلة والكثرة» فأي جمع على أية صيغة كان يحتمل أن يراد به القلة كما يحتمل أن ظ 
يراد به الكثرة. وهو برأيه هذا يكون قد وقف في واد وإجماع النحاة واللغويين- بمختلف 


مدارسهم ومذاهيهم- في واد آخر. 


ثانيًا: مناقشة أرائه؛ وذلك من خلال اتجاهين: 
الاتجاه الأول: من خلال النقاط الذي ذكرها: 
النقاط التي أوردها على أنها نقاط اعتراض لم تكن جميعها كذلك: 
- فالنقطة الخامسة ليست نقطة اعتراضء وإنما هي تقرير لقاعدة 


قررها النحاة أنفسهم» وهي إفادة القلة معنى الكثرة إذا أضيفت إلى ما يدل على 


18 





الكثرة كالضمائر. وهذه القاعدة وضعوها لتسويغ ورود بعض صيغ القلة في 
سياق الكثرة»فكيف عدها من نقاط الاعتراض؟! 

- والنقطة الثانية تمثل دعوى قائمة بذاتهاء تحتاج إلى بينات وشواهد 
مقنعة وحجج قوية تسندهاء لأنها لو صحُت لنسفت مسئلة انقسام الجمع إلى قلة . 
وكثرة من أساسهاء وجميع آراء النحاة المتعلقة بهاء ولأهمية هذه المسئلة 
وخطورة هذه الدعوى المناقضة لهاء فقد أفردت لها مناقشة خاصة عقب مناقشة 
نقاط الاعتراض الأخرى؛ فهي من الأهمية بمكان لأنها تبحث في جوهر مبدأ 
القلة والكثرة؛ فهو إما مبدأ صحيحٌ راسخ الأساس ثابتة» يصح بصحته ما تفرع 
عنه من أحكام وخصائصء وإما مبدأ واهي الأساس أو فاقده» فيترتب على ذلك 
انهيار ما شيد عليه من المسائل. 
© وقوعه في بعض المغالطات والتناقضاتء فمن ذلك: 

- المغالطة الأولى: قوله بأنّ "كلمة عين إذا دلت على الباصرة جمعت 
على أعين في القليل والكثير وإذا دلت على ينابيع جمعت على عيون". فهو بهذا 


يشير إلى دور المعنى في تحديد صيغة الجمعء: ففي رأيه العين الباصرة» 


١٠د‎ 





الجارحةء تجمع في القلة والكثرة على أعين» وهي عند النحاة للقلة؛ أما العين 
النابعة» الجارية» تجمع في القلة والكثرة على عيون» وهي عندهم للكثرة» فهو لا 
يقول: إن عينا تجمع على أعين في القلة وعلى عيون في الكثرة» وإنما العين 
الباصرة لها جمع واحد هو أعين في الحالين» والعين لنابعة كذلك لها جمع واحد . 
في الحالين. ومراده بهذا الاستشهاد أنه لو كانت هناك صيغة هي للقلة أصالة 
وأخرى للكثرة أصالة للمفرد الواحدء لكسرت كلمة عين التي بمعنى الباصرة أو 
التي بمعنى النابعة على صيغتين» على الأقل واحدة للقلة وأخرى للكثرة» وهو ما 
لم يحصل -وهذا رأيه- اكتفاءً بما ورد في القرآن الكريم! فتعدد صيغ الجمع 


عنده مرده إلى اختلاف معاني المفرد وليس إلى ما يحمله الجمع من دلالة 


كان هذا بيان فكرته في نقطة اعتراضه الثالثة. ويرد عليه بما يلي: 
أولاء كلمة عين التي وردت في آية الأعراف المستشهد بها ليس المراد بها 


الباصرة حتماء فتوبيخ الله للكافرين ليس لأنهم عميْ فاقدو الإحساس بالبصر ولا ترى 


أعينهم الأشياء المحسوسة:» إنما المراد نفي الرؤية البصيرية القلبية لا البصرية عنهم. 
فدلالة السياق المعنوية مجازية لا حقيقية. 

ثانياء لمّ اقتصر على الوارد في القرآن الكريم» وبنى عليه ولم يوسع الدائرة 
لتشمل ما ورد من كلام العرب الفصيح., والذي فيه جمع العين الباصرة على عيون في ظ 
الكثرة ؟ وحسبه بيت جرير السائر في الآفاق [البسيط]: 
3 السوى الت لي لقنا حةة قتلننا ثم لم يحيين قتلانا ! 

بل إن ما ورد في القرآن الكريم و في كلام الفصحاءء كبيت جريرء يضعف رأيه 
و حجته و يقوي مذهب النحاة وحجتهم؛لأن العين الباصرة تجمع على أعين و عيون و 
ليس على أعين فقط. 

ثالثاء ماذا يقول بشأن تعدد صيغ الجمع للمفرد الواحد والمعنى هو نفسه؛ كما في 
جموع كلمة أسد أو ناقة أو جيل أو رغيف وغيرها من المفردات؟ فأسود وآساد بمعنئ؛ 
وكذلك أنوق ونياق» وجبال وأجبل. وأرغفة ورأغفان» أما على قاعدة الدكتور فأسودٌ في 


يؤدي إلى أن استنتاجه ليس صحيحا كذلك؛ وإنما هو استنتاج جاء من استقراء ناقص 


رابعاء ولمتقدمي اللغويين كلام يخالف رأيه؛ فقد قال ابن منظور في اللسان: 
"والعين: ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض ويجريء أنثى؛ والجمع: أعين وعيون" أي 35 
العين» بمعنى الينبوع؛ تجمع في القلة على أعينء وفي الكثرة على عيون. ففي كلام ابن 
منظور هذا إضعاف لما بنى عليه الدكتور رأيه الذي يملح فيه أيضا منع جمع العين 
الباصرة على عيونء والعين النابعة على أعين؛ وهو خلاف كلام اللغويين بله استعمال 
العرب الفصحاء. 

- المغالطة الثانية: في نقطة اعتراضه الأولى يبين د.الحلواني أنه لو 
كان مبدأ انقسام الجمع إلى كثرة وقلة صحيحا لوردت صيغ للكثرة لبعض 
الكلمات ككلمة (رجل) التي لم يرد لها جمعٌ سوى (أرجل)؛ فاستعمل في مقام 
الكثرة والقلة. فهذا يدل - في نظره- أنه لا وجود لجمع يختص بالقلة وآخر 


يختص بالكثرة؛ فالجمع جممٌ مهما كانت صيغته؛ فصيغة الجمع - في رأيه- تدل 


فقط على معنى الجمع مجردة من أية دلالة عددية» سواء كانت قليلة أم كثيرة 

ويرد عليه بما يلي: 

أولاء لو كان ورود صيغة واحدة للجمع لبعض الكلمات مسوغا ودليلا على عدم 
وجود اختصاص لصيغ الجمع بالقلة أو الكثرة» فهل ورود نحو: طلع الشمسء وجاء إلى " 
البيت فاطمة» بتذكير الفعل» مسوغ لأنْ يقول قائل: إِنَ وضع علامة لتأنيث الفاعل أمر 
ليس مستقيما في كلام العرب كله ؟! وهل وجود المجاز يعني انثفاء الحقيقة؟ أم أنّ كثرة 
استعمال الفرع إلى درجة إهمال الأصل تعني عدم وجود الأصل؟!. 

ثانياء ولو كان الأمر كما ادعى» فكيف يفسر ورود صيغ جمع متعددة ومختلفة 
لمفرد واحد؟ 

ثانثاء وبالمقابل» لو كان اعتراضه مسوغا مقبولاء فماذا يقول في ظاهرة مفردات 
لم يسمع لها جمع أصلاء ككلمة يّم مثلا؟ من هنا يتبين لنا أن قياس الدكتور الحلواني 
قياس غير سليم ألبتة» واعتراضه واه بعيد عن مقومات الاعتراض المنهجية الناجحة بله 


المقنعة. 





- المغالطة الثالثة: في نقلة” اختراضي 'الكائية»: اسستفل كيت اعنترء 
شاهدا على عشوائية العرب - التي زعمها - في جمعهم للمفردات؛ فقال 'فقد 
شبه -عنترة- الرماح وهي كثيرةء بالأشطان وهي قليلة" وفي استدلاله هذا 
سقطة! فالشطن - وهو الحبل - ليس له جمع إلا أشطان» فهو ك (رجل) و 
(قلب) و (فؤاد) ليس لها إلا جمع واحد مسموع. فأشطان إذا صالح لأنّ يعبر عن 
الكثرة» فلا إشكال ولا تعارضء؛ فالرماح الكثيرة شبهها بالأشطان الكثيرة. 

وكذلك استدلاله ببيت امرئ القيس يسقط بما أورده في نقطة اعتراضه 
الخامسة: وهذا بسبب التناقض. يقول امرؤ القيس” وأوجههم" بإضافة "أوجه" إلى 
الضمير المتصل "هم"» مما يخرج "أوجه" من نطاق القلة إلى نطاق الكثرة» فتكون 
بذلك منسجمة مع: "ثياب” و'طهارى' و'مشاهد" و "غران”؛ والأعجب نقله ذلك 
عن النحاة بقوله: 'فالأسياف - في بيت حسان- حين أضيفت إلى الضمير دلت 
على الكثرة"! 

وفي قوله: "وكذلك لم يجمع 'وجه" -في القرءان الكريم- إلا على 


'وجوء'» و'ثوب" إلا على 'ثياب" في القليل والكثير” محاولة لتأكيد اعتراضه 


١٠٠. 


وزعمهء فماذا يقول في كلمات: بحر وشهر وألف. فإنها -في القرآن الكريم- 
جمعت في القلة على أبحر وأشهر وآلافء على الترتيب كما في قوله تعالى 
«والبحر يمده من بعده سبعة أبحر» إلقمان/77]: وقوله «إأربعة أشهر» [البقرة/ 
25 وقوله إخمسة آلاف4 [آل عمران/5؟١].‏ وكذلك جمعت في الكثرة على 
بحارء وشهور وألوف على الترتيب كما في قوله تعالى «إوإذا البحار فجرت» 
[الانفطار/"]» وقوله «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرً!»4 [التوبة/1], 
وقوله إوهم ألوف» [البقرة/247]؟ إن ورود صيغة للقلة وصيغة للكثرة لهذه 
المفردات السابقة في القرءان الكريم يؤكد القاعدة التي أجمع عليها النحاة وهي 
مبدأ القلة والكثرة في الجموع. وكذلك فيها تبيين أن تعدد صيغ الجمع جاء لتعدد 
الدلالة المعنوية العددية التي تحملها كل صيغة؛ كما ظهر في سياق ورودها.وذلك 
كله مجتمعًا يعري اعتراضه الثاني من مضمونه؛ ويسقط شبهه بل يهدمها من 


اوتانيها: 


الاتجاه الثاني: المناقشة من الجائب المنهجي: 

ه ذكر الدكتور الحلواني اتفاق النحاة على انقسام الجموع إلى قلة وكثرة؛ ثم 
أعلن اعتراضه عليه. وانطلق يؤيد هذا الاعتراض بالنقاط الخمس المتقدمة. ولكنه لم يذكر 
التفاصيل التي ذكرها النحاة بخصوص هذه المسألة» وما اشتملت عليه من أحكام بارزة . 
أساسية ومسائل هامة كمسئلة النيابة بقسميها الوضعية والاستغنائية. فهو يسوق تفاصيل 
فرعية وأمثلة خاصة يعترض بها على مبدأ عام» جامع لعدد من التفاصيل والقضايا 
الفرعية» وهذا الأسلوب؛ والحالة هذه؛ يفقد اعتراضه موضوعيته وإقناعه: لاسيما وما 
أورده من شواهد وأمثلة لا يشكل أية معضلة أو عقبة عند النحاة» إذ لديهم التخريج العلمي 
لكل منها ضمن الخصائص والأحكام التي تواضعوا عليهاء لذلك فمن ام يكن ذا بصيرة بها 
فإنه سيظن أن اعتراضات د.حلواني قد تضعضع بنيان القلة والكثرة الذي اتفقوا عليه 
دون أن يدور بخلده أنها كزوبعة في فنجانء ناهيك أن لها حظًا وافرا من التخاريج 
المناسبة. ومما يدل على منحى الدكتور هذا إغفاله ذكر كلمة النيابة أو الاستغناء عند 
عرضه لهذه المسئلة» فإن كان جادًا في الاعتراض على النحاة فلم تجنب ذكر قضية النيابة 


بقسميهاء ثم الرد عليها بعد ذلك؟ 


« تجنب الدكتور كذلك ذكر العلل التي أوردها النحاة في تفسير عدد من 
الشواهد» القرآنية والشعرية»: وما استندوا إليه من أصول نحوية ولغوية. فهُم في مسئلة 
جمع رجل وقلب وفؤاد وشطن على أرجل وقلوب وأفئدة وأشطان - علىالترتيب- في 
القلة والكثرة قد قالوا بالنيابة الوضعية؛ وفي مسئلة جمع العين الباصرة على أعين في 
القلة والكثرة أحياناء وكذا جمعها بمعنى النابعة على عيون في القلة والكثرة قد خرجوها 
على النيابة الاستعمالية» مستندين في ذلك إلى أصول عدة: المجاز أحياناء وكثرة 
الاستعمال أو الثقل والخفة؛ أو الحمل على المعنى أو النقيض أو النظيرء أو الضرورة 2 
أحيانا أخرى. فعلام استند الدكتور في رأيه واعتراضاته؟ لم يذكر لنا شيئا من ذلك» سوى 
أمثلة مختارة» وملاحظات وشبّه كان قصارى ما آلت إليه مخالفتها للظاهرة. وهي إن بدت 
كذلك إلا أنها لا تنفيهاء بل قد تكون من باب تأكيد القاعدة بالشذوذء وبالتالي فليس فيها 


دعم لآرائه ولا فيها إرباك لقواعد النحاة المقررة في تحليل هذه الظاهرة. 


مما سبقء يمكننا أن نلخص القصور المنهجي في اعتراضات د. الحلواني بما 


« لم يورد مذاهب النحاة» وآراءهم وتفصيلاتهم في قضية القلة والكثرة. 

ه لم يعرض تعليلاتهم وتأويلاتهم وتوجيهاتهم المختلفة للنصوص والشواهدء 

« لم يذكر أصولهم النحوية واللغوية التي اعتمدوها واستندوا إليها في بناء . 
أحكامهم وضوابطهم. 

« لم يرجع إلى أصول نحوية أو لغوية يؤسس عليها رده واعتراضاته.وإن كان 
قد فعلء» فإنه لم يذكرها لنا. 

© اكتفى بسرد أمثلة وشواهد منتقاة» وملاحظات معينة؛ قام بالربط فيما بينها 
جاعلا منها ردا واعتراضا على إجماع النحاة. 

كل ذلك أضعف منصطقة النقاشي» وسلبه من الإقناع والتأثير» فجعله اعتراضا غير 
مقبول. ولا سيما أن إجماع النحاة» على اختلاف مشاربهم ومذاهبهمء» قد انعقد على قضية 
من أهم قضايا النحو والصرف واللغة» وهي قضية دلالة صيغ الجمع عموما والتكسير 
خصوصا على القلة في بعضء والكثرة في البعض الآخرء وهي الدلالة المستقاة أساسا من 


انقسام الكميات العددية إلى كميات قليلة» وكميات كثيرة» فلم يكن مستغربا - بالتالي - 


١ 


التعبي عن الكميات القليلة بصيغ معينة؛ والتعبير عن الكميات الكثيرة بصيغ أخرى؛ بل 
إن النحاة فيما قَرّروه قد بينوا أن بعض الجموع تعبر عن الكثرة أكثر من جموع كثرة 
أخرى؛ وبعضها متساو في الدلالة العددية والكمية؛ فمثلا: وزن (فعلان) يدل على كمية 
كثيرة أكثر من وزن (فعُول) أو (فعال)» نحو بُلْدَان وبلاد. فبُلدان أكثر من بلاد في الدلالة . 
العددية. أما فُعُول وفعال فمتساويان في الدلالة نحو: بُحُور وبحّار'. ومن ذلك ما في جمع 
الجمع من دلالة تفوق دلالة الجمع لمرة واحدة؛ فهناك إذن: قليل - وربما أقل - وكثير 
وأكثر من الكثيرء وأكثر من الأكثرء والأخير دلالة جمع الجمع. يقول ابن جني': 'وليس 
كذلك مَعْنيَا التكسير في أكلب وأكالب» وذلك أن معنى أكلب أنها دون العشرة» ومعنى 
أكالب أنها للكثرة التي أول مرتبتها فوق العشرة؛» فهذان معنيان اثنان؛ فلم يُنكّر اجتماع .. 
لفظيهما لاختلاف معنييهما". ويقول ابن يعيش":" وإنما يجمعون الجمع إذا أرادوا المبالغة 


في التكثيرء والإيذان بالضروب المختلفة من ذلك النوع على تشبيه لفظ الجمع بالواحد ". 


.7١/© انظر: شرح المفصل‎ ١ 
,775/7 ؟انظر: الخصائص‎ 


”انظر: شرح المفصل 4/5. 


١٠ 


ذلك كله يظهر غنى صيغ الجمع بألوان الدلالة المعنوية» ولكن اعتراض الدكتور 
الحلواني جاء مجردا لها من ذلكء مؤديا باعتراضاته تلك إلى القول بأنَ صيغة القلة 
مساوية في الدلالة لصيغة جمع الجمع؛ فأقوال - عنده - مساوية لأقاويل» وأكلبٌ مساوية 
لأكالب» وأسلحة مساوية لأسالح؛ ومُصران مساوية لمصارين وغير ذلك» وهو ما يجعل 
كل اعتراضاته تلك دعوى محدثة خطيرة جداء ولكنها - كما بيّنَا- لا عاضد لها ولا 


برهان. 


«. بيان أصالة انقسام صيغ الجمع إلى قلة وكثرة؛ ووعي العرب لذلك 
أولا: بيان نظامية مبد الجمعٌ في العريية: وأنه ليس عبثيًا أو اعتباطيا 

قضية الجمع عند العرب ليست قضية اعتباطية ولا أمرها فوضى وعبثء بل هي 
قضية خاضعة لنظام معين له أصوله وقواعده وضوابطه؛. ولذلك عدة دلائل وشواهد. 
ولكنني أود قبل الشروع في ذكرها أن أبين المعنى الذي أردته من استعمال عبارة (وعي 
العرب الفصحاء) كي لا يحصل لبس بينه و بين معنى اصطلاحي آخرء كالتخطيط الفكري 
المسبق المرتكز على عدد من القواعد والنظريات؛ أو المناهج العقلانية والفلسفية. إنما 


1١١١ 


أردت بالوعي الإدراك الذهني المباشر لمفهوم ما. فالعرب كانت تدرك بأذهانها المعاني 
المختلفة التي تعبر بها عن مراداتهاء ولذلك فقد كانت تختار الألفاظ التي تحقق لها هذا 
الغرض. هذا المفهوم هو ما عبرت عنه ب(وعي العرب الفصحاء)» وهو ما أنا بصدد 
إثباته فيما يتعلق بجموع القلة والكثرة. 

ويعضدني في هذا السياق تعليق لابن جني في هذا الشأن يقول فيه': "باب في أن 
العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها: اعلم أن هذا موضع 
في تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرة:؛ وللنفس به مسكة وعصمة, لأن فيه تصحيح ما ندعيه 
على العرب من أنها أرادت كذا لكذاء وفعلت كذا لكذا ..... ألا ترى إلى اطراد رفع 
الفاعل» ونصب المفعول. والجر بحروف الجر ..... وغير ذلك من حديث التثنية 


والجمعء والإضافة والنسب والتحقير» وما يطول شرحه". 


و أذكر فيما يلي أبرز الدلائل على نظامية مبدأ الجمع عند العرب: 


.77/-117/١ انظر: الخصائص‎ ١ 


١١ ؟‎ 


المسبق المرتكز على عدد من القواعد والنظرياتء أو المناهج العقلانية والفلسفية. إنما 
أر دت بالوعي الإدراك الذهني المباشر لمفهوم ما. فالعرب كانت تدرك بأذهائها المعاني 
المختلفة التي تعبر بها عن مراداتهاء ولذلك فقد كانت تختار الألفاظ التي تحقق لها هذا 
الغزطنء :هذا القهوم هو ناا كيرت عه بت زواط كنوت المجذاء) 1 وهل ما آنا بصي" 
إثباته فيما يتعلق بجموع القلة والكثرة. 

ويعضدني في هذا السياق تعليق لابن جني في هذا الشأن يقول فيه': “باب في أن 
العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها: اعلم أن هذا موضع 
في تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرة: وللنفس به مسكة وعصمة:؛ لأن فيه تصحيح ما ندعيه 
على العرب من أنها أرادت كذا لكذاء وفعلت كذا لكذا »...2 ألا ترى إلى اطراد رفع 
الفاعل»ء ونصب المفعولء والجر بحروف الجر ....2» وغير ذلك من حديث التثنية 


والجمع. والإضافة والنسب والتحقيرء وما يطول شرحة". 


و أذكر فيما يلي أبرز الدلائل على نظامية مبدأ الجمع عند العرب: 


١‏ انظر: الخصائصس ولغتيترفة 


١١ ؟‎ 


:/ 
ا 


ذكر السيوطي في (المزهر)' نقلاً عن ابن القطاع أن صيغ الأسئماء عند سيبويه 
بلغت ثلاثمائة صيغة وثماني صيغ؛ وأنها قد بلغت عنده ألفا ومائتين وعشرا. 

ومن بين هذا العدد الهائل من صيغ الأسماء خصصت العرب صيغا محددة 
ونا دلالة الجمع. وهذه الصيغ قسمان: 

القسم الأول: صيغ تختص بالجمع بالاتفاق» فلا يشاركها فيه المفردء وهي ما 
كانت موازنة مفاعل أو مفاعيل» أو جاءت على وزن أفعال» عند الجمهور". 

القسم الثاني: صيغ مشتركة بين المفرد والجمعء وهي كل ما عدا القسم الأول من 
الصيغ. 

فهذا التخصيص من العرب يدل على نظام متبع مستعمل» فجمع مفرد ما لا يكون 
إل على صيغة من تلك الصيغء فليس كل صيغة للاسم صالحة لأن تكون للجمع. فالأمر 


.4/١؟ انظر: المزهر‎ ١ 


” ولا يَرِد على ذلك كلمة سّراويل؛ إذ الخلاف فيها كبير بين النحاة واللغويين» فعند بعض هي جِمعٌ 
واحده سرزوالة مستشهدين بقوله [متقارب]: (عليه من اللؤم سروالَة)» وعند آخرين هي مفرد يجمع على 
سراويلات ولكنها عندهم أعجمية الأصول لا عربية» فوزنها إذن أعجمي؛ فبذا يرتفع الإشكال. انظر: تَهذِيب 
اللغة ولسان العرب في مادة (سرل). 


١١17 


ادن عشرقيا إن اعتباطيا تل هذه النظام النعم يمك وعيا نوكا :عند العرب الهذا 
الأمرء لذلك فمبدأ الجمع له "هوية" محددة» عبر صيغ خاصة تميزه عمّا عداه من الصيغ, 


وهذه الهوية ليست غائبة عن ذهن العربي ووعيهء بدليل هذا التخصيص. 





التغير والانتقال من حالة الإفراد إلى حالة الجمع» أي من الوزن الدال على 
النفرد إلى الوزن الدال: على الجمع ليس أمرًا اغتباليًا كذلكء.وإن تعذدت طرق التغير 
والانتقال من حذف وزيادة وتغيير في الحركات ... إلخ؛ بل يُلحظ فيها شيء من النظام 
ولعيو فل الام الذي مدال خلن: النحاة وطن :قواعة والييةا الجن النشيين: بوحتاف د 


من الشواهد على نظامية الانتقال من المفرد إلى الجمعء؛ منها النقاط التالية. 


كس أ سس لإ م م م عد لظ لام ل م م عد #4 ا م لعف 3 ا 2 


فمن ذلك: 


© تكسيرهم أوزانا محددة على فعَالل دوماء وهي: 


- أوزان الرباعي الجرد: يقول علي بن سليمان الحيدرة فقي كتابه "كشف 
المتذكل في النحو"!: "وأمًا الرباعي فله حمسة أوزان " ومَثْل لها بعد ضبط حركاتها 
ب: جَمَر و زيُرج و يرن و درْهم و قمَطره على الترتيب” ثم قال: "فجميع 
ذلك تزاد فيه ألف ثالثة» ويصير بها حماسياء فيقال: جَعَافرء وزّبارج» وبرائن» 
ودَرَاهم؛ وقماطر". 

- أوزان الخماسي المجرد: وهي أربعةٌ: فَعلّل كفرزتق وفعلل 
كقرطغبء وفعلل كقذعمل, وفعلل كشروت. وذلك بحذف آخره؛ فيكون جَمع أمثلته 
على الترتيب: فرازدء وقراطعء وقذاعم وشراود". هذا وفي حذف الخامس أو 


غيره تفاصيل ليس هذا موضع بسطها. 


.5١-49 والفصل في ألوان الجموع‎ ١55 انظر: كشف المشكل في النحو‎ ١ 


؟ انظر: كشف المشكل في النحو .155-١96©‏ 


- أوزان الرباعي المزيد : فإنه يجمع على فعالل بحذف زائده؛ سواء 
كان الزائك حرفا واحذا نحو: مُدَحْرِجٍ أو حرفين نحو: مُتدتحرجء إذ يجمع على 
دَحَارٍج في الحالين» وهذا إذا لم يكن قبل آخره حرف لين'. 
- أوزان الخماسي المزيد فيه حرف واحد: فيحذف الزائد والخامس 
الأصلي عند الجمع نحو: قرطيُوس وقراطب» وخندّريس وخنادرء وقَبَعْتٌّرى 
وقبَاعث". 
٠‏ تكسيرهم وزن رباعي الأصول المزيد على صيغة فعاليل» أو موازناتهاء إذا 
جاء قبل آخره حرف لينء وذلك نحو: قنديل وغُصقور وعملاق» وفردوس. وغرتيق» 
فتجمع على: قناديل وعصافير وعَمّاليق وفراديس وغرانيق”. يقول الأنباريُ في (أسرار 
العربية): 'فإن قيل: فلم جُمِعَ ما كان رباعيا على مثال واحد وهو: مثال فعالل؟ قبل: لأنّ 
ما كان على أربعة أحرف لما كان /تقل مما كان على ثلاثة أحرف ألزم طريقة واحدةء 


.5١ انظر: الفيصل في ألوان الجموع‎ ١ 
.11-9٠ انظر: المرجع السابق‎ ” 


.17519-55/4 انظر: الواضح للزبيدي /17017-١١7؛ والنحو الوافي‎ ٠“ 


وزيدت الألف على واحده دون غيرها لأثها أخف الحروف لأنها قط لا تكون إلا ساكنة. 
فان تمبل: فلم حذف آخر ما كان خماسيا في الجمع؛ نحو: سفرجل وسفارج؟ قيل: إنما 
وجب حذف آخر حروفه لطوله؛ ولو أتى به على الأصل لكان مستثفل» فحذف طلبا 
للخفة» وكان الآخر أولى بالحذف لأنه أضعف حروف الكلمة لأن الحذف في آخر الكلمة 
أكثر من غيره” '. 

والشاهد لنا فيما سبق أن التزامَ العرب جمعَ مفردات ذات أوزان مُعَيّنَة على 
صيغ مُحئدةء كفعَائل وقعَاليل «إنما يعكسُ نظامًا متبََا نابعًا من وَعي وإذرآك منهم لما 
يلي: 

لمعنى أن تكون الصيغة صيغة جمع. 

وللحروف الأصلية للكلمة» وللحروف الزائدة» وموقعها في الكلمة» فحذفوا 
بعضهاء وقلبوا بعضهاء ونحو ذلك: فالانثقال الحاصل هو في حقيقته انتقالان: انتقال من 
اللفظ (المفرد) إلى اللفظ (الجمع) يرافقه انتقال من معنى الإفراد إلى معنى الجمع. 


١‏ انظر: أسرار العربية 2731١‏ ولمزيد من التفصيل انظر أقوال العكبري وتعليلاته في شرحه على 
اللْمَع ٠/9‏ 416-59., 


وعلة ذلك ما يترتب على الجمع من حذف أحد الأحرف الأصول من الكلمة. 
ويْعَدُ هذا من آثار الجمع اللفظية» وهو أمر يعيه العربي الفصيح في منطوقه وملفوظه. 
ويُعنى به. يقول السيوطي': 

" قاعدة: تكسير الخماسي الأصول مستكره 

قال في (البسيط): تكسير الخماسي الأصول مستكره لأجل احلف حرف مله . 


بخلاف الرباعي إِذ لا حذف فيه'. 


وهذه الصيغ نوعان: النوع الأول: ما مُنع من التكسير منعا تامّاء و النوع الثاني: 


ما منع من التكسير منعا غالباءو ليس تامًا. 


.1 45/9 انظر: الأشباه والنظائر‎ ١ 


« النوع الأول: ما منع من التكسير منعا تامّا: وهي صيغ منتهى الجموعء ما 
كان منها موازنا مقاعل أو مفاعيل» إذ لم يرد عن العرب تكسيرهاء ولا قال بذلك أحد من 
أئمة النحو واللغة» ولذلك نعتت بصيغ منتهى الجموع؛ فهذه الصيغ فيها مَزيّتان: 
الأولى: أنها لا نظير لها في المفرد» فلا يأتي مفرد على وزنها. 
الثانية: أنها متأصلة في الجمعية وراسخة فيهاء والعرب الفصحاء يدركون 
ذلك؛ ويعونه في أذهانهم. ومما يدل على ذلك: 

ب أنهم كسروا ما جاء مجموعا على وزن (أقعال) كأقوّال وأنعام» على 
صيغة (أفاعيل) ك: أقاويل وأناعيم. والشاهد في هذا أنّ وزن (أفعال) يشترك 
مع وزني مفاعل ومفاعيل» أو ما وازنهماء في أنه خاص بالجمع فلا يأتي مفرد 
على وزانه؛ ومع هذا فهو ليس أصيلا في الجمع مثلهماء لذلك فقد قبل التكسير» ظ 


: فانتهى جمعه إلى وزن أحدهماء وهو أقفاعيلء لما مفاعل ومفاعيل فإئهما لا 


]]8 


يُكسّرَانء فهما أبعد صيغ الجمع من حالة الإفراد» وأشد الصيغ تمكنا في 
الجمعية' . 
- أنهم منعوا صيغ منتهى الجموع من الصرف. ولذلك دلالة هامة في 

وعيهم لمعني الجمعء وأن تكون الصيغة خاصة بالجمع؛ ولأثره فيهاء فالجمع أمرٌ 

معنويٌ؛ ودلالته معنوية» أما المنع من الصرف فأمر لفظي ظاهر.وهذان 

الأمرانءدلالة الجمع المعنوية والمنع من الصرفء مرتبطان ارتباطا قويا. ولفهم 

هذا الارتباط القائم بينهما سأقف عند ما ذكره النحاة في تعليلهم لظاهرة المنع من 

الصرفء وذلك ليس على سبيل الاستطراد بل توضيحا لهذا الارتباط . 

يقول النحاة: لم تصرف العرب بعض الأسنماء في الاختيار فلم تنونها أو تكسر 
أواخرها لثقل طرأ عليهاء فأشبهت بذلك الفعل؛ إذ الفعل ثقيل» وأثقل من الاسم - معنويًا - 
فلا يصح أن يصرف. وبيان ذلك: أنّ الكسرة حركة ثقيلة» والتنوين حرف ساكنٌ مجتلب: 
فهو ثقل زائد والفعل ثقيل ثقلا معنوياء فلا يقبل ثقلا لفظيا كالكسرة والتنوين؛ أي لا 
ينصرف. 


51 انظر: الكتاب عرلا. عحء‎ ١ 


أما الاسم المتمكن في الاسمية تمكنا أمكن فإنه أخف من الفعلء لذا فقد قبل 
الكسرة والتنوين» فكانت هاتان العلامتان من علامات الاسم المميزة له. فإذا طرأ على 
الاسم أمر أو أمور سبّبّت له ثقلا يجعله أشبه بالأفعال وأقرب إليها في الثقل فإنه عندها 
يَنزل من رتبة المتمكن الأمكن إلى رتبة المتمكن غير الأمكنء فيمنع من الكسر والتنوين؛ 
أي الصرف. وهذه الأمور هي علل المنع من الصرفء ولا بد من اجتماع علتين منهما 
في الاسم حتى يمنع- بسبب تأثيرهما عليه- من الصرف. وقد يُمنعُ الصرف بتأثير علة 
واحدة؛ لكنها لقوتها تقوم مقام علتين» كصيغة منتهى الجموع'؛ أي إنها في أصالة دلالتها 
على الجمع ورسوخها فيه قد سببت ثقلا معنويا في الاسم؛ انعكس أثره على اللفظ فأدى 
إلى منعه من الصرفء فالنحاة يعذون الجمع ثقيلا من الناحية المعنوية واللفظية» ويدل 
عليه قول الرضي ': 'الجمع ثقيل لفظًا ومعنى"؛ فبمقتضى تعليل النحاة المتقدم فإن العرب 


أدركت هذا الثقل المعنوي للجمع؛ وما له من أثر لفظي على الاسم فكان مسوغا لمنعه 


١‏ وهذا باتفاق النحاة. 


انظر: شرح الشافية للرضي 0/7١‏ 4» والأشباه والنظائر ؟/545١.‏ 


١5١ 


من الصرفء وهذا الإدراك منهم يعكس وعيهم التام لمعنى كون صيغ ما خاصة بالدلالة 
على معنى الجمع لأصدالتها فيه. 

مما سبق نرى أن مفتاح ظاهرة المنع من الصرف هو قضية لفظية هامة» هي 
قضية الثقل والخفة. هكذا نظر النحاة إلى الظاهرة وعللوهاء ولكن قد لا يكفي ما قالوه 
وعللوه دليلا على وعي العرب لأصالة صيغ منتهى الجموع في الجمعيةء ولأثرها اللفظي 
على الاسمء لذا فسأعضد أقوال النحاة بأمثلة وشواهد مما تستعمله العرب في فصيح 
كلامها المشتهرء وبما يتفق والأصول النحوية واللغوية» في تحليل أصبو به إلى الوفاء 
بالغرض. 

فمن ذلك: 

أولاء تقارب بعض الصيغ في الوزن الصرفي بحيث تكون إحداها المفرد 
والأخرى للجمع؛ وذلك كصيغتّي: فعالل - بضم الفاء - وقعالل بفتحها. 

فالأولى كقولك: هذا لبن عكالدء والثانية كقولك: معي دراهمُ فكلا الوزنين 


رباعيُ الأصولء ولكنّ بينهما فرقا ظاهر! : 


١ 


فالوزن الأول» مضمومٌ الفاء» وزنّْ خاص بالمفرد لا يأتي الجمع على وزانهء 
فهو مصروف أبداء أمّا الوزن الثانيء مفتوحٌ الفاءء فهو وزنٌ خاص بالجمع لا يأتي المفرد 
على وزانهء فهو ممنوع من الصرف؛ ومع أن الضمة أثقل من الفتحة - بالاتفاق - مما ' 
يجعل (فعالل) أثقل لفظا من (قعالل)؛ إلا أن الأخير منع من الصرف دون الأولء وما ذاك . 
إل لعلّة مؤثرة فيه سببت له ثقلا معنويا له تأثير أكبر من تأثير ثقل الضمة اللفظيء وما 
ذاك الثقل إلا ثقل معنى الجمع في صيغة فعالل. وقد وعت العرب ذلك وأدركته» فراعت 
جانب المعنى - معنى الجمع - فقدمت تأثير ثقله المعنوي على تأثير ثقل الضمة اللفظي 
فمنعته من الصرف؛ لذلك فلسانها لا يطاوعها أن تقول في الاختيار: هذه دراهمٌ أو نحو . 
ذلك. 

ثانياء صرف العرب صيغ منتهى الجموع - مما وازن مقاعل - إذا لحقت 
بآخرها ثاء التأنيث المتحركة؛ كما في نحو: صيارفة وملائكة وأكاسرة. فالثاء عنص" 
لفظي أَثْرَ على معنى الجمعية في هذه الكلمات؛ ونحوهاء فأزال عنها خصوصية أصالتها 


في الجمعية؛ لأنها جعلتها على وزن يأتي عليه المفردك: كراهيّة؛ فبزوال هذه 


١1 


الخصوصية صرف اللفظ. هذا الأمر يعكس أيضا بوضوح مدى إدراك العرب لمعنى 
5 ىا 

الجمع وخصوصية صيغه؛ وتمييزهم بينه وبين المفردء وأثر كل على اللفظ. 

حيناء ويمتنع من الصرف حينا آخر. مثال ذلك كلمة: كراسي وما ماثلها. فالعرب تقول: 
(كراسي)؛ غير مصروفة وهو الأشهرء مُريدة بها معنى الجمع؛ جمع كرسي على صيغة 

2 5 5 0 ءَ 0 

منتهى الجموع فعالي» وتقول كذلك: (كراسي)ء مصروقة وهشو الأقل شهرةء مريدة بها 
النسبة إلى كراسي - الجمع - باستبدال ياء النسبة المشددة بياء الجمع؛ فانسلخ بذلك اللفظ 
من أثر الجمعية» وصار أقرب إلى الوصف المفردء إذ تقديرٌ (كراسي): منسوبٌ إلى 
كراسي". فإذن اللفظ هو ذاته» لكن المعنى مختلف تماماء وهذا الاختلاف المعنوي الكبير ' 
ليس من الإنصاف القول بأنّ العرب جهلته وما وعتهء بل هو خلاف أدركته العرب 
ووعت أسبابه ونتائجه؛ وشاهد ذلك استعمالهم في كلامهم: الصرف تارة والمنع تارة أخرى 


في انسجام تام بين اللفظ وتأثير المعنى المراد. 


7117/4 انظر: النحو الوافي‎ ١ 


١١+ 


مما سبق يتضح لنا أنه لولا وعيْ العرب للارتباط القائم بين الصيغة الاسمية 
وبين اختصاصها بمعنى الجمع» لما أدركوا تأثيرها اللفظي الذي يظهر بجلاء تام في 
ظاهرة المنع من الصرفء فالأصل أن صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف». وقد 
زان عابة جنا افر الى :كلمن ماقم لسعب سولق خطاك ف للقي ليشار فطق 
من وطأة تأثيرها عليها وألغته» فنقلتها من خصوصية تأصلها في الجمع إلى مقاربتها 
معنى المفردء وذلك: 

ِمّا بتغيير ظاهر في الحركات كضمة عكالد: 

أو بإضافة حرف زائد كتاء ملائكة وصيارفة: 

أو بتغيير مُقدر - بتقدير حذف وإضافة - كما في نحو كراسي وكراسي. فالعرب 

إذن واعون في كلامهم للأتي: 

خصوصية صيغ إسلمية معينة - وهي صيغ منتهى الجموع - بأصالتها في 
الجمعية. 


لزوم هذه الصيغ دوما معنى الجمعء فلا يأتي على وزانها مفردٌ البتة. 


١١ 


نظاميّة آليّة جمع التكسير عندهم؛ فانتقالهم من لفظ المفرد إلى لفظ الجمع انثقال 


منظمٌ واع» وليس عبثيا أو عشوائيا. 


©« النوع الثاني: ما منع من التكسير منعا غالباء وليس ثامًا: وهي بعضص الضقت ٠‏ 
المشتقةء ومنها صيغ المبالغة نحو: فَقَال: ك(سسباق)» و فعيل: ك(صديق وسكيث)؛ و 
فَال: كر(كبار)» و فُعُول: ك(قدُوس). و فَيْعُول: ك(قَبُوم)؛ إذ لم يرد تكسيرها عن 
العرب'. 

وقد لاحظ النحاة ميل العرب إلى قلة تكسير الصفات بشكل عامء وعلة ذلك 
عندهم. مشاتهتها للأفعال': يقول. الرضي": “اعلم أن الأضل في .للضفات أن ل تكبر 
لمشابّهتها الأفعال وعملها عملهاء فيلحق للجمع بأواخرها ما بأواخر الفعل» وهو الواو 


والنون» فيتبعه الألف والتاء لأنه فرعه؛ وأيضًا تتصل الضمائر المستكنة بها والأصل أن 


١‏ انظر: شرح المفصل م/53 الاك وجامع: الدروس العربية فلسخيضسة 


” من النحاة الذين ذكروا هذا التعليل: الأعلم في "النكت” 717/7١٠ء‏ والعكبري في كتابيه: اللباب "/ 
والمتبّع في شرح اللمع ؟/5184-511. 


" انظر: شرح الشافية للرضي ؟5/7١9-1١11,‏ 


١75 


يكون في لفظها ما يدل على تلك الضمائر وليس في التكسير ذلك فالأولى أن تجمع بالواو 
والنون ليدل على استكنان ضمير العقلاء الذكورء وبالألف والتاء ليدل على جماعة 
غيرهم؛ ثم إِنهم مع هذا كله كسروا بعض الصفات لكونها أسْماء كالجوامد وإن شابهت 
الفعل؛ وتكسير الصفات المشبهة أكثر من تكسير اسم الفاعل في الثلاثي: ا 
أقل من شبههء وتكسير اسم الفاعل الثلاثي أكثر من تكسير اسم المفعول منه واسم الفاعل 
والمفعول من غير الثلاثي؛ لأن الأخيرين أكثر مشابَّهة لمضارعهما لفظا من اسم الفاعل ' 
الثلاثي لمضارعه .... واعلم أن الأْماء أشد تمكنا في التكسيرء والصفات محمولة 
عليهاء فإذا اشتبه عليك تكسير شيء من الصفات فإن كنت في الشعر فاحملها على 
الأسنماء وكسرها تكسيرهاء وإن كنت في غير الشعر فلا تجمع إلا جمع السلامة". ويقول 
ابن يعيش': 'وقد تكسر الصفة على ضعف لغلبة الاسمية» وإذا كثر استعمال الصفة مع 
الموصوف قويت الوصفية وقل دخول التكسير فيهاء وإذا قل استعمال الصفة مع 


الموصوف وكثر إقامتها مقامه غلبت الاسمية عليهاء وقوي التكسير فيها". 


.514/8 انظر: شرح المفصل‎ ١ 


يفهم من كلام الرَضيٌ المتقنم أن الأصل في جمع الصفات آلا تكسر لقوة شبهها 
بالأفعال» وهي في هذا الشبه متفاوتة من صفة إلى أخرىء ولكنها قد تجمع جمع تكسير إذا 
ضعف هذا الشبه وقوي التحاقها بالأسماء وبعدها عن معنى الوصفية» وعلة ذلك كثرة 
الاستعمال»: فبعض الصفات اكتسبت شيئا من خصائص الاسمية بسبب كثرة استعمالها في 
موقع الأسنماءء فساغ تكسيرها في استعمال الفصحاءء كما في كلمة عبْد' . 

وممّا ورد منها مُكْئّرًا كلمات قليلة على وزن فَعَّال - وهو للمبالغة -- كجبّار 
ودَجَال وأكارء فقالوا في جمعها: جبابير» وجبابرة» وتجاجلة؛ وأكاكير» على الترتيب. 

فالعلة إذن عائدة إلى المعنى وليس إلى وزن الصفة؛ لأنه ورد ما يوازن هذه 
الصفات من الأسْماء وقد سُمعٌ تكسيرئهاء ومن ذلك : 

- ما وازن (فعّال) نحو: عار وكلذُب وخفْاشء وجمعها غواوير 


وكلاليب وخفافيش. 


2,7 انظر على الترتيب: الكتاب 57/7ء وشرح الشافية للرضي ١/48١١ء وشرح المفصل مه‎ ١ 
.197/4 وشرح الأشموني على الألفية‎ ؛١‎ 44/١ والأشباه والنظائر‎ 


١78 


- وما وازن (فيُعول) نحو: دَيُجور وحَيّزوم وطيّفورء وجمعها دياجير 
وحيازيم وطيافير. 
- وما وازن (فعيل) نحو: قسّيس وقمّيسء وجمعها قساوسة وقماميس. ظ 
- وما وازن (فعّال) - وهو نادر - نحو: قنّاح وفتاتيح'. 
ويعلل ابن يعيش ورود نحو هذا من جمع صفات المبالغة بأن العرب أجرتها . 
مُجرى الأسماء'. 
هذا التمييزٌ بين معنى الوصفية ومعنى الاسمية في الكلمة» وارتباطه بمعنى 
الجمعية» وأثره بالتالي على صيغة المفرد» وتحديد نوع الجمع الذي تجمع عليه» تكسيرا 
كان أو تصحيحاء مائل بوضوح تفاصيله في ذهن العرب ووعيهم, كما يُظهر إدراكهم 
لخصائص الأسنماء والصفات والأفعال» والفروق فيما بينهاء وأثر هذه الفروق. ومن أدلة 
ذلك اله جني ادو أععن والخوطن نمست البعتن عدن : 
- حمر وحُوصء مريدين بذلك تحقيق معنى الوصفية. 


.١ا1 انظر: الفيصل في ألوان الجموع‎ ١ 


؟ إنظر: شرح المفصل م//58-51, 


- أحامر وأحاوص» مريدين الاسمية لا الوصفية'. وهذا فرق مهم 
ظهر أثره في الجمعء كما في بيت الأعشى [الطويل]': 
أتاني وعيد الخُوص من آل جعفر 2 فيسا عبد عمرو لو نَهَيت الأخاوصًا 
فالأعشى - صناجة العرب - وهو من هوء قد جمع لفظ أحوص جمعين مختلفين 
في البيت نفسه؛ واعيا مؤدى كل واحد منهما؛ فعندما جمعه على (حُوص) كان يريد الذم 
والهجاء بلمح الصفة في أحوص؛ لأن معناها: ضيق مؤخر العينين» يريد أن فيهم ذلك 
العيب» فهو يهزأ بهم إذ يتوعدونه» ثم جمع أحوص على إحاوص) مريدا الاسمية'. 
فالأحاوص: هم بنو الأحوص قوم علقمة بن علاثة»الذي هجاه الأعشى في هذه القصيدة 
وزعيمهم هو عبد عمرو بن الأحوص. ففي هذا الاستعمال دليل على وقوف العرب عند 


المعاني» وتمييزهم بينهاء فعندما أراد الصفة جمع على ما تقتضيه الوصفيةء وعندما أراد 


.744//7 انظر: الكتاب‎ ١ 

" انظر: ديوان الأعشى الكبير 155. 
وهو عيبء فالرجل أحوص وبه سميء وجمعه صفة خحُوصء واسما أحاوص". انظر كذلك تعليق أبن يعيش في 
شرح المفصسل 5" وشرح ابن خروف على الكتاب 1, 


لل 


الاسمية - واللفظ هو هو - جمع على مقتضى دلالة الاسمية. يقول سيبويه': 'وإذا كسّرت 
الصفة على شيء قد كُيْرَ عليه نظيرها من الأسنماء كَسَرتّها اذا صارت 'سْمًا على ذلك 
وذلك شجاع وشجعان مثل زقاق وزاقان» وفعلوا ما ذكرت لك بالصفة اذا صارت اما 
كما قلت في الأحمر: الأحامر» والأشقر: الأشاقرء فإذا قالوا: تكن أو شفران فإنما يُحمل. 
على الوصف“".و يقول ابن يعيش":" والصفة إذا سمي بها خرجت عن حكم الصفة: 
وجمعت جمع الأسماءءو لذلك قالوا الأحاوصءفاعرفه ". 

وعلّق السيرافي على قول سيبويه وأمثلته ولا سيما مثال (شجاع): يه الرايط:.: 
الظاهر بين وعي العرب للفرق الدقيق بين معنى الاسمية ومعنى الوصفية في الكلمة وبين 
ضيقة للخيكم المكمارة لهاء: فالعرك حد كما "يفول الشين ف تن اعت عزون ا على خسة 
اخ 

ثلاثة منها باعتبار الاسمية» وهي: شَجْعَانٌ وشجِعانٌ وشَجْعَةٌء ك: زقَانِ وغربان 
وغلمّة على الترتيب. 


.5٠ 4/" انظر: الكتاب‎ ١ 


؟ انظر: شرح المفصل .5١/0‏ 


١5١ 


واثنان منها باعتبار الوصفية» وهما: شجاغٌ وشجِعَاءُ ك: ظراف وظرقاء. 


ثم قال: "فإذا سيت بشجاع لم يَجُزْ جمعه على هذين الوجهين"". 


فهذا ونحوه من الشواهد والدلائل تصب في تأييد مبدأ نظامية الجمع عند العرب,؛ ٠‏ 


ووعي العرب التام لها» ولما يترتب عليها من خصائص لفظية ومعنوية. 


فالعرب نطقت بأمنماء - جاءعت على صيغ مخصوصة - حَمَلتها دلالة المفرد 
تارة» ودلالة الجمع تارة أخرى: بوعي تام وظاهر للفرق بين كلا الدلالتين في الصيغة 
ذاتها؛ فمن ذلك: صيغة فل وفعال - على سبيل المثال - إِذْ ورد عليهما المفرد والجمع» 
فيقال: هذا ”رد وذاك كتابء في الدلالة على المفرد؛ ويقال: هذه غرف وتلك كعاب؛ في 
الدلالة على الجمع. 


وهذا الوعي يظهر بالتمييز بين كلا الدلالتين في كلامهم بعدة طرق منها: 


١‏ انظر تعليق السيرافي في هامش 'الكتاب" ؟/4 .4٠‏ هذاء وفي "الصتحاح" مادة شجع: 'وقال أبو 
عبيدة: قومٌ شجْعة وَ شَجْعَة» وحكى غيراةٌ: قوم شَجَعَةٌ بالتحريك". 


1 


« استعمال الضمير: فمع المفرد يستعمل ضمير المذكر نحو: انه كتابء و انه 
صئْردء ومع الجمع يستعمل ضمير المؤنث نحو: ها كعاب» و أنها غرف. 
« تمبيزٌ الأعداد : ويختلف باختلاف الكمية العددية» قليلها وكثيرها: 
- فمع العدد القلٍ يكون التمييز جِمعَاء فتقول: هذه خمسة كعاب 
وخمس غرف. 


فيا 
0-0 
: 


وخمسون غر 

ومن هنا نلاحظ الثالي: 

كعاب - مثلاً - فعال» هي فرغ جاء من أصل - هو كَعْبٌ - بتغيير نَم بالزيادة 
وتغيير الحركات. 

أما كتاب - فعال كذلك - لكنه أصل يتفرع عنه فرعٌ هو كنب بتغيير بالنقص 
وتغيير الحركات. 

فهذه العملية - الآلية - بشقَيّْها الذهني المعنوي واللفظيّ الاستعمالي تُظْهرٌ نظامًا 


واضحًا في العربيّة لانضباطية الانتقال من المفرد إلى الجمع؛ وتبين وعي العرب لذلكء إذْ 


١ 


إنهم لم يخلطوا في استعمالهم للصيغة الواحدة بين معنى الإفراد ومعنى الجمع؛ بل كانوا 
يَعُون بدقة بالغة الفرق بينهماء وما يتميز به كل واحد منهما عن الآخر. 
فالعرب - إذن - مدركون للنظام الدقيق لعملية الجمع؛ بالانتقال من صيغة 
المفرد إلى صيغة الجمع؛ كما تبين من الدلائل السابقة موجزة كما يلي : 
- التزامهم تكسير مفردات معينة على أوزان خاصة بالجمع. 
- كراهتهم تكسير بعض المفردات؛: كخماسي الأصول. 
- منعهم صيغا معينة من التكسير منعا تاماء ومنعهم صيغا أُخّر من 


- تمييزهم المعنوي واللفظي بين دلالة الإفراد ودلالة الجمع في الوزن 


١4 


ج . امتناع مجيء ثلاثة أحرف أصول بعد ألف التكسير 

يقول السيوطي”': " لا يوجد في الجمع ثلاثة حروف أصول بعد ألف التكسير: 
قال في (البسيط): لا يوجد في الجمع ثلاثة أحرف أصول بعد ألف التكسير لتلا يكون 
صدر' الكلمة أقل من عجزها؛ ولذلك يُرَدُ في التكسير والتصغير الحُماسيُ إلى الرباعي. 
ليتناسب صدر الكلمة وعجزها في الحروف الأصول”. 

يعكس هذه الالتزام في صيغة الجمع هذه وعي العرب لعدة وأمورء منها: 

موقع الحرف الأصلي والحرف الزائد في ألكلء وأثر كل منهما. 

مبدأ التوازي والتوازن والتعادل: 

إذ اختلاله في اللفظ يؤثر على ثقله وخفته: وأمرٌ الثقل والخفة عند العرب أمر” 
هو من الأهمية بمكان. 
د. رَّدُ الجمع الأصلٍ المحذوف 

وهذه الخاصية لا ينفرد بها جمع التكسيرء إذ يشاركه فيها عدد من أبواب العربية 
كالتثنية والتصغير والنسب. 


.١44/؟ انظر: الأشباه والنظائر‎ ١ 


فإذا أريد تكسير مفرد حذف أحدُ أحرفه الأصول» فإن العرب تستعيده 5 
أذهانهاء ثم تظهره في استعمالها عند الجمع. فهذه الخاصية للجمع تعكس وعيهم لأثره 
اللفظي في التزام رد الأصل المحذوف: فلو كانت صيغ الجمع حالة صوتية مجردة من 
هذه الخاصية؛ لجمعت العرب ديوانا ودينارًا على دَيّاوين وتَيّانير بدلاً من دواوين ا 


ولكنها لم تفعل؛: وما ذاك إلا لوعي منها للارتباط القائم بين رد الأصل المحذوف وصيغة 


الجمع المكسر. 





تجمع العرب المفرد على صيغة ماء ثم تجمع صيغة الجمع تلك على صيغة 
أخرى؛ وهو ما يعرف بجمع الجمع. وجمهور النحاة على أن هذه الظاهرة سماعية غير 


مقيسة ولا مطردة"'. كما إن غاية مراحل الجمع هذه هي صيغ منتهى الجموع. وعند 


١انظر‏ على الترتيب: الكتاب ”519/7: والأصول #/77؛ والواضح »5٠١‏ والتكملة 24517 وفقه 
اللغة للتعالبي » والمخصص ل والمقرّب 7.ه, وشمع الهوامع ا 0 وجامع الدروس 
العربية ؟//539. 
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بعض النحاة قد يجمع الجمع أكثر من مرة إلى خمس مراتء. نحو جموع جمع جمل . 
وشاهذنا في هذه الظاهرة هو أن العرب عندما كسروا صيغة الجمع - كما في أكلب 
وأكالب مثلاً - كانوا يعون أنها صيغةٌ جمع لا صيغة مفرد لكنهم في الوقت ذاته عاملوها 
معاملة المفرد الموازن لها فكديّروها كما يُكمّر المفردء مع التمييز بينها وبين هذا المفرد 
الموازن لها بدايل استعمال الضمير المؤنث معها؛ لأن الجموع مؤنثة» فهم يقولون: هذا 
كلبْ؛ وهذه كلاب وهذه أكالب» وهو مصيرء وهي مصرانء وهي مصارين. يقول 
الفيومي في المصباح المنير' في جمع الأكمّة: 'والجمع أكمٌ وأكمّات مثل قصبّة وقصب 
وقصبّات» وجمع الأكم إكام مثل جبل وجبال» وجمع الإكام أكم - بضمتين - مل كتاب 
وكتبء وجمع الأكم آكام مثل عنق وأعناق". 

فالانتقال - في هذا المثال - من أكمّة إلى آكام مر -- عند الفيومي - بأربع 


مراحل كما يظهر في المخطط التالي: 


.7١4/4 انظر: المزهر: 84/7: وحاشية الصتبان على شرح الأشموني‎ ١ 


١‏ انظر: المصباح المنير مادة (أكم)ء وكذلك انظر - لمزيد من البيان - جمع كلمة ثَمَرَة» في مادة 
(ثمر) في كل من: تهذيب اللغة» والصحاحء والمصباح المنيرء والقاموس المحيط. 


1١ ا‎ 


(أكمة) -> '' أكم -> 7" إكام -> 1" أكم -> 9 آكام . 

وكيفما كان الأمر - سواءٌ وافَقَنا الفيوميّ ومن نحا نحوه أو خالفناهم - فعملية 
جمع الجمع نَظْهِرُ لنا دلالتين هامتين: 

الأراترة وال الأعرم للأرزق عون متسناتقى لقره وسدوسن الم ران اا 
في الصيغة ذاتهاء كما يظهر من اختيار نوع الضمير المناسب. 

الثانية: وعيهم لآلية الجمع ونظامهاء فلولا أن تكسيرهم للمفرد كان له نظام معين 
ومُدْرك يتبعونه في استعمالهم؛ لما حملوا صيغة الجمع المراد تكسيرها عليه فكسروها 
على مثاله» ولكان تكسيرها عشوائيا. فلمًا كان تكسير الجمع خاضعا لنظام ماء عكس ذلك ' 
نظاما معينا في تكسير المفردء فتكسير الجمع ليس الأصل إنما هو فرعء والنظام :ظاهر 
فيه: فكان من باب الأولى أن يكون تكسير المفرد - وهو الأصل - خاضعا لنظام متبع» 


يظهر اهتمام العرب به ويدل على وعيهم لهء وذوقهم وإدراكهم. 
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هذاء ولابن جني' نظرة أعمق في تحليل هذه الظاهرة؛ يبرن من خلالها وعي : 
الذهنية العربية لأبعاد الجمع ودلالات صيغه؛ فيقول معلقا بعد ذكر عدد من الشواهد على 
جمع الجمع: 'جميع ذلك وما كان' مثله - وما أكثره - إنما جاز لأنه لا يُنَكَرُ أن يكون 
جمعان أحدهما أكثر من صاحبه. وكلاهما مثال الكثرة؛ ألا ترى أنّ مائة للكثرةء وألفا 
أيضا كذلك؛ وعشرة آلاف أيضا كذلكء: ثم على هذا ونحوه. فكأن بيوتا مائة» وبيوتات 
مائة ألف. وكأن عقبانا خمسونء وعقابين ضعاف ذلك. وإذا كان ذلك علمت اختلاف 
المعنيين لاختلاف اللفظين: وإذا آل بك الأمر إلى هذا ولم تبق وراءه مضطرباً. فهذا قول. 

وخواف :كك نك إنمنا تكسن :تكو أكلب و عقبان ونداء' لمجيء كل واحد من ذلك 
على أمثلة الأحاد وفي طريقهاء فلما جاءعت هذا المجيء جرت مجرى الأحادء فجاز 
تكسيرها كما يجوز تكسيرها؛ ألا ترى أن لذلك ما جاز صرقها - [أي عندما جمعت مرة 
ثانية كأكالب وعقابين] . وثرك الاعتداد بمعنى الجمعية فيها لمّا جاءعت مجيء الآحاد؛ 
قصرف كلاب لشبهه بكتاب» وصرف بيوت لشبهه ب: أي وسدُوس ومُرورء وصرف 


١‏ انظر: الخصائص 5"19//9؟778-19. 


؟ نداعٌ هنا جمع ندذى» كجبل وجبال؛ انظر؛ الخصائص 2777/7 وهذا نقلاً عن الأخفش. 


اويل 


قبان شبهه بعصيان وضبعان» وصرف قَضنبَانٌ لأنه على مثال قرطان» وصرف كلب 
لأنه قد جاء عنهم أَصبعٌ وأرز” ولآسنمة؛ ولأنه )يضلا : لما كان جمع القلة أشبه في المعنى 
الواحد؛ لأنّ محل مثال القلة من مثال الكثرة في المعنى محل الواحد في الجمع؛ فكما 
كديّروا الواحدء كذلك كسروا ما قارَبَّهُ من الجمع» وهذا كاف". 

بعد هذا العرض المتقدم نستطيع القول بثقة: إن وصف عملية الجمع عند العرب 
بالعبثية أو عدم النظام» والقول بأنْهم لم يدركوا ما لصيغ الجمع من خصائص وآثار لفظية 
ومعنوية» لهو دعوى قاصرة غير صحيحة؛ وغير منهجية؛ فالأمر ليس كما زعم يوسف 
الصيداوي في كتابه (الكفاف)' بقوله: 'جمع القلة وجمع الكثرة مسئلة عبثية».... ولقد 
مضت القرون إثر القرون والحديث عن جموع القلة والكثرة هو هو حتى لقد وضع النحاة 
لهذا مؤيدات من عند أنفسهمٌ// فالنقاط الخمس الرئيسية المذكورة فيما تقدم كانت ركائز 


أساسية اعتمدت عليها في إيطال هذه الدعوىء: وإثبات وعي العرب للجمع وخصائصه. 


١‏ انظر: الكفاف 31/7ل. هذا وهجومه النحاة لم يقتصر ما قرروه فى جمع التكسيرء بل 
فرروه في جمع 
تجاوزه إلى كافة أبواب النحو والصرف الأخرى بعبارات تهكمية ساخرة - شحن بها كتابه - تصل أحيانا إلى 


1١غ‎ 


ولصيغه وآثارهاء وأن العب أرادت بوعي منها أن يكون لتلك الصيغ تلك الخصائص 
والتأثيرات؛ فاستعملتها مدركة لذلك. 

ممّا سبق يظهر جليّا أنّ جمع التكسير عند العرب مفهوم خاضعٌ لنظام متبع» 
يدركه العرب الفصحاء بوعي تام منهم. وإثبات هذا ا ل اران ا 
وعي العرب لانقسام صيغ الجموع إلى قلة وكثرة ٠‏ وأنّ هذا الانقسامٌ هو انقسامٌ لغوي 
أصيل يعيه العرب جيداء وليس تقسيما اصطلاحيا من وضع النحاة » أو تقسيما عبثيا منهم 


أو أجنبيا عن مدارك العرب و مراداتها. 


ثانيا: بيان انقسام الكميات العددية إلى قليلة وكثيرةء وخصوصية ذلك في العربية 

من المعلوم أن الكميات العددية تنقسم - عند العامة والخاصة - إلى كميات قليلة 
وكميات كثيرة. وهذا أمر مسلّم به ولا نزاع فيه. وفي العربية تخصيص للكمية القليلة 
وللكمية الكثيرة. فالعدذ من الثلاثة إلى العشرة عدد قليلء وفوق العشرة إلى ما لا نهاية له 
عدد كثير. هذا التخصيص في العربية كان تخصيصا مميزا جداء وله دلالات خاصة كانت 
أساس انقسام صيغ الجموع إلى صيغ للقلة وأخرى للكثرة. 

ولبيان ذلك؛ لا بد لنا من الوقوف على ملاحظة هامة» وهي: سبب اختيار العشرة 
لتكون فيصلا بين العدد القليل والعدد الكثير. 

إن علَّةَ هذا الاختيار مَرَّدُهَا إلى اتفاق الأعداد من الثلاثة إلى العشرة في عدد من 
الخصائص والأحكام» تختلف عن تلك المتعلقة بالأعداد فوق العشرة؛ وأهم تلك الخصائص 


خاصيتان: 


الأولى: نوع تمييز العدد: 

يكون تمييز العدد القليل جمعا ولا يكون مفرداء فتقول: خمسة رجالء ولا تقول 
خمسة رجل؛ أما تمييز العدد الكثير فإنه يكون مفردا ولا يكون جمعاء فتقول: أحد عشر 
رجلاء وخمسون ولداء ومئة بيتء ولا تقول أحد عشر رجالاء ولا خمسون أولاذاءولا مئة ظ 
بيوت. 

الثانية: نوع الضمير المؤنث: 

فمع العدد القليل يتصل ضمير الجمع المؤنث - نون النسوة - مع الفعل» فتقول: 
ثلاث ليال مضينء أفصح من: مضت. أما العدد الكثير فإفراد الضمير أفصحء فتقول: 
عشرون ليلة مضت أفصح من: مضين'. 

يقول بدر الدين الزركشي': 'فإن قيل: فما السره في هذا حيث كان يؤتى مع 


الكثرة بضمير المفردء ومع القلة بضمير الجمع؟ وهلاً عكس؟ 





١‏ يقول الخفاجي في شرح درة الغواص: ' على أن العرب تختار أن تجعل النون للقليل والتاء للكثيره 
فيقولون: لأربع خلون» ولإحدى عشرة خلت. هذا هو الأفصح”» ثم قال: 'الأولّى النون مع جمع القلة كقولك: 
الأجذاع انكسرنء» والتاء مع جمع الكثرة كالجذوع انكسرت؛ لأن جمع القلة لا يميز إلا الجمع فجيء بالنون 
للدلالة على الجمع؛ وجمع الكثرة يجري مَجرى العدد الكثيرء وذلك لا يميز إلا بالمفرد فجيء بالتاء التي تكون 
للمفرد ". انظر شرحه على الدرة ,1١99-151١©‏ 
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قلنا: ذكر الفراعٌ له سرًا لطيفا فقال: 'لما كان المميز مع جمع الكثرة واحدًا - أي 
مفردًا - وَحَّدَ الضمير؛ لأنه من أحد عشر يصير مميزه واحدا »...2 وأما جمع القلة 
فمميزه جمتٌم لأنك تقول: ثلاثة دراهمء أربعة دراهمء وهكذا إلى العشرة» تمييزه جمعء 
فلهذا أعاد الضمير باعتبار المميز جمعًا وإفراداء ومن هذا قوله سبحانه «ستبْعة أبْخُر» 
[سورة لقمان 177 فأتي بجمع القلة ولم يقل "بحور”" لتناسب نظم الكلام؛ وهذا هو الاختيار ‏ 
في إضافة العدد إلى جمع القلة". 

فإذن» للعدد القليل سماتّهُ الخاصةء وأحكامُةُ الخاصة التي تميزه عن العدد الكثير. 
من هنا نصل إلى قول الآتي: 

« لما كان انقسامٌ الكميات العددية إلى قليلة وكثيرة أمرا منطقيا وبديهياء 

« والجمعٌ تعبيرا أو عديلاً لهذه الكميات» 

» وكانت الكميات القليلة - العدد القليل - لها خصائص وأحكام تميزها عن 
الكميات الكثيرة» 

© وكان جمعٌ التكسير مرتبطًا بصيغ معلومة محددة: 


١‏ انظر: البرهان في علوم القرآن 6/ 7# - 4؟. 


١ 


فلم لا يجوز أن تكون بعض الصيغ دالة على القلة والأخرى دالة على الكثرة؟ إن 
رَبْطًا مباشرا بين النقاط الأربع السابقة يصل بنا - منطقيا - إلى هذه النتيجة. ومن هنا 
انطلق النحاة في تأسيسهم لهذه المسئلة الكبرىء مسئلة القلة والكثرة. هذا من الناحية 
التعليلية النظرية. أما من الناحية التطبيقية (العملية) فهناك عدة شواهد هامة تدل على 


أصالة انقسام الصيغ إلى قلة وكثرة» وتعكس وعي العرب الفصحاء لهذا الانقسام. 


ثلثا: بيان وعي العرب لأصالة انقسام الجموع إلى قلة و كثرة 

و يظهر ذلك من خلال الشواهد و الدلائل التالية: 

الشاهد الأول: تصغير صيغ القلة على لفظهاء وامتناع صيغ الكثرة عن ذلك: 

فالشاهد هنا أن صيغ القلة الأربع: أَفمل وأَفْعَال وأفعلة وفعلة تَصَعْرُ على لفظها 
مباشرة» فتقول في تصغيرها: أَفَيْعل وأََيْعَال وأَفيْعلّة وفُعَيّلةَه على الترتيب. 

أما سائر جموع الكثرة فإنها لا تصغر على لفظهاء وإنما للعرب في تصغيرها 
مسلكان: 

« إما بردها إلى جمع القلة» ثم تصغيرها؛ هذا إن كان لها جمع قلة معروف. 
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» وإما بردها إلى مفردهاء ثم تصغيرهاء إن لم يسمع لها جمع قلة» ثم تجمع بعد 
ذلك جمع السلامة؛ لأن تصغير الجمع جمع. 

فاختصاص صيغ القلة بتلك المزية - التصغير على اللفظ - هو لمعنى فيها ليس 
في صيغ الكثرة» وهو قرب دلالتها من دلالة الواحد المفردء إذ المفرد يصغر على لفظه . 
مباشرة» وهو رمز على القلة. يقول سيبويه': "اعلم أنْ كل بناء كان لأدنى العدد فإنك 
تحر ذلك البناء"» لا تجاوزه إلى غيره؛ من قبل أنك إنما تريد تقليل الجمع؛ ولا يكون ذلك 
البناء إلا لأدنى العددء فلما كان ذلك لم تجاوزه. واعلم أن لأدنى العدد أبنية هي مختصة 
بهه وهي له في الأصلء ...ء فأبنية أدنى العدد أفمل ... وأفعال ... وأفعلة ... وفعلة... 
فتلك أربعة /بنية؛ فما خلا هذا فهو في الأصل للأكثر وإن شركه الأقل. ألا ترى ما خلا 
هذا إنما يُحقر' على واحده» فلو كان شيء مما خلا هذا يكون للأقل كان يحقر على بنائه 


كما تحقر الأبنية الأربعة التي هي لأدنى العددء وذلك قولك في أكلب: أُكَبلبّ» وفي أجمال: 


.457 - 486 /" انظر: الكتاب‎ ١ 
؟ أي: تصغره على لفظه مباشرة.‎ 


“ أي: يصغر بعد رده إلى مفردهء وليس على لفظه. 


١5 


أجِيْمَال» وفي أجربة: أجيّزبة: وفي علمَة: لم وفي ولدّة: وليدة. وكتلك سمعناها من 
العرب. فكل شيء خالف هذه الأبنية في الجمع فهو لأكثر العدد»... وسألت الخليل عن 
تحقير الدُور فقال: أردُهُ إلى بناء أقل العدد؛ لأني إنما أريد تقليل العددء فإذا أردت أن أقلله 
وأحقره صرت إلى بناء الأقل» وذلك قولك: أََيئْ فلم طئل كَكْرقا على اللولنة وللمق ” 
تاء الجمع؛ وذلك لأنك ترده إلى الاسم الذي هو لأقل العدد”. فهذا ربط ظاهرٌ لسيبويه - . 
سُنْتَقَى من فكر الخليل - بين كون صيغ: أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة صيغا دالة على القلة 
وبين قبولها التصغير على لفظها؛ لما بينها وبين التصغير من الاشتراك في دلالة التقليل. 
ويُعدَ هذا الشاهد أحد أقوى الشواهد على انقسام الجمع إلى قلة وكثرة. ويقول العَكبَريُ في 
بيان ذلك': 'فإن صغرت جمع التكسير - الكثرة - رددته إلى جمع القلة إن كان له جمع 
قلة نحو: جمّال» تقول في تصغيره: أُجَيْمَالء فَتَردُه إلى أجْمَال» ثم تصغرٌة» وإنما كان 


كذلك لأن التصغير تقليل فلم يجتمعْ مع ما يدل على الكثرة". ويقول الرضي ': “وإنما لم 


. انظر: الكت اا‎ ١ 


” لمزيد من الإيضاح انظر على الترتيب : المقتضب 774/7ء وألفاظ الشمول والعموم ؟5» وشرح 
ابن يعيش على المفصل ١77/5‏ - 17, وتهذيب التوضيح ؛ وشذا العرف ©»؛ وجامع الدروس 
العربية ؟/47» والنحو الوافي .,/١4/4‏ 


يُصَغْر جمع الكثرة على لفظه لأن المقصود من تصغير الجمع تقليل العدد؛ فمعنى: عندي 
لَْسَةَ أي عددٌ قلبل منهم؛ وليس المقصصود تقليل ذواتهم: فلم يجمعو١‏ بين تقليل العدد 
بالتصغيرء وتكثيره بإبقاء افظ جمع الكثرة؛ لكونه ناقصا". ويقول الأشموني': "ولا يُصغرً 
جمعٌ على مثال من أمثلة الكثرة؛ لأن بنيته تل على الكثرةء وتصغيره يدل على القلة» 

الشاهد الثاني : وقوع بعض صيغ القلة» وهي صيغة أفعال» وصفا للمفرد: 

وذلك كقولهم: بُرمة أعشارٌء وثوب أمتمال» وثوب أقطاغ. يقول ابن خَالَوَيه": 
اليس في كلام العرب واحد يوصف بجمع إلا قولهم: ثوب أسمال أي خَلق ....؛ وثوب 
أكباش؛ غليظ؛ وبرمة أكسارٌء وقثر أعشارء وقميص أخلاق...". ويقول ابن قتيبة': 


" باب: ما جاء على بنية الجمع وهو وصف للواحد 

١‏ انظر: شرح الرضي على الشافية »,1١‏ و شرح الجاربردي على الشافية و حاشية ابن جماعه 
عليه ١/917-؟5.‏ 

انظر: شرح الأشموني على الألفية 757/4. 

"' انظر: ليس في كلام العرب 1577 -77. 


+ انظر: أدب الكاتب 88*. 


١54 


فاقوا كركتة اعفد هوكرت سنال ولقلدى: وكين ايتتاظ + وسو اويل فاط . 

والشاهد في ذلك هو قرب هذه الصيغة من الآحادء إذ قربها منها يكسبها 
تخصيصا معينا يميزها عمّا سواها من صيغ الكثرة» كما أكسبها هذا القرب من المفرد 
خاصية التصغير على لفظها دون الحاجة إلى ردها إلى واحدها. يقول الرضي': 9 
جمع القلة حكم الاحاد بدليل تصغيره على لفظه ..... وجاز وصف المفرد به نحو: برمة 
أعشار» وثوب أسمال» ونطفة أمشاجء ولم يوصف المفرد بغير هذا الوزن من الجموع ". 

هذاء وإن اقتصر وصف المفرد بالجمع على صيغة أفعال دون أخواتها الثلاث 
اللاتي هي للقلة» فهي تشترك مع (أفعال) في سائر الخصائصء فإن لم يرد السماع 
نمحرقيا وضنفا للتقود» إلا أن القرائن قد 55 ومععة وتظور تلك علة: اللكاء ما اوزدوه هنم . 


.517/١ انظر: شرح الرضي على الكافية‎ ١ 


" وفي المسئلة خلاف بين النحاة: فبعضهم اعتبر نحو أمشاج وأعشار وأسمال مفردات» وإن جاءعت 
على وزن أفعال؛ وهؤلاء أقلية» وذلك ظاهر كلام سيبويه والمبردء كما نقله السيوطي أيضا عن أبي العلاء 
المعري؛انظر على الترتيب: الكتاب70/7١7,‏ والنكت؟878/7: والمقتضب779/5ء والمزهر؟/5١٠.‏ أما جمهور 
النحاة فعلى اعتبارها جموعا وُصف بها المفرد. وقد أخذت في الاستدلال المتقدم بقول الجمهور. يقول ابن عقيل 
في (المساعد) ؟/8"*: 'وأعشار من وصف المفرد بالجمع؛ وهو قول الأكثرين". والظاهر أن سبب هذا الخلاف 
هو إثبات اختصاص صيغ منتهى الجموع بالمنع من الصرف دون سائر الصيغ؛ وجواز صرف نحو: أفعال إذ 
العلة عند البعض أن صيغ منتهى الجموع لا نظير لها في الآحادء أما عند البعض الآخر فالعلة هي تكرار الجمع 
تحقيقا أو تقديرا. انظر تفاصيل المسئلة والخلاف فيها في شرح الأشموني على الألفية» وحاشية الصبان عليه ؛/ 
باه" 5ه 


أسباب بناء الأسماءء وهو الشبه المعنوي بالحرفء فيما أشبه حرفا غير موجود., كتعليلهم 
بناء أسماء الإشارة» فقالوا: هي مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فما وُْضع؛ لأن 
الإشارة" معنى من المعاني» فحقها أن يوضع لها حرف يل عليهاء كما وضعوا للنفي 
(ما)؛ وللنهي (لا)؛ وللتمني (ليت)ء وللترجي إثَل)'. يقول لبن خروف في شرحه على | 
كتاب سيبويه':" باب ما يُكسسّرُ مما كان للجمع: حكم هذا الباب بعد التسمية كحكمه قبلهاء 
فأبنية القليل أربعة تجمع قبل التسمية قياساء لأنها أشبهت الأحاد في البناءء والقلة. ألا ترى 
إلى قولهم: برمة أعشار وثوب أخلاقء وثوب أكياشء وقالوا: هو الأنعام'. 

الشاهد الثالث : إبراز العرب معنى الكثرة في صيغ خاصة: 

وظطي تلك يكلذا كن التتدسالهم تيوق ار ننمفوؤدةزرنا مكلن طن اله المقضايوه 
بها التكثير كلفظ: كثيرء أو جمء أو كثيرة. وقد ورد ذلك في كلام الفصحاءء في النظم ١‏ 


والنثر. وسأبدأ أولا بذكر شواهد المنظوم؛ ولكن لا بْدَ من بيان الآتي: 
8 تي 


١انظر:‏ شرح ابن عقيل على الألفية 17[ - لالا, 


"انظر ما نقله عنه محقق النصء خليفة بديري» في مقدمته لشرح ابن خروف على كتاب سيبويه: 
الموسوم ب: تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب 894 - 44. 


١ث‎ 


٠‏ أصل المسئلة هو وجودٌ فرق بين معنى القلة ومعنى الكثرة؛ وكذلك بين صيغ 
القلة وصيغ الكثرة. فالأصل أن تقول: ثلاث أفلسء وآلاف الفلوس. 

٠‏ الخروج على الأصل حاصلء سواءٌ كان من باب المجاز أم غيره؛ ولكنه لا 
يلغي وجود الأصلء فحتى لو ورد: ثلاثة فلوسء فهذا لا يعني إلغاء أصل الفرق بين صيغ. 
القلة وصيغ الكثرة. 

٠‏ وجودُ صيغة جمع وحيدة لبعض المفردات» كأرجل ودراهم في جمع رجل 
ودرهم يُحَملّها الدلالة على المعنيين معاء بحسب السياق. فلنا أن نقول: ثلاثة دراهم, 
وآلاف الدراهم؛ وثلاثة أرجل وآلاف الأرجل. وهو ما عرف عند النحاة بالنيابة الوضعية» 
كما تقدم في بداية هذا الفصل من الأطروحة. 

وإنما قدمت هذا البيان والتذكير قبل سرد شواهد المنظوم كي لا يعترض 
معترض بالقول': كيف تستشهد بالمنظوم وقد ورد عن العرب نحو [الطويل]: 
فكان نصيري دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومُعصر”ٌ 


١‏ ومس لم يلم بصحة تقسيم الجموع إلى قلة وكثرة» معترضا بنحو هذا القول أمين ظاهر خير الله 
في كتابه اللؤلؤ المنضود في دفع نقود .16-١764‏ 


١١ 


في شعر ابن أبي ربيعة' » ونحو[الطويل]: 
قبائلنا سبع وأنتم ثلاثةٌ وللسْعٌ خيرٌ من ثلاث وأكثرٌ 

للقتّال الكلابي'» مما قد يبطل استدلالك ؟! فأقول: 

ه في الشاهد الأول ونحوه؛ يريد الشاعر الإخبار عن العددء ونوع المعدود 0 
حيث التذكير والتأنيث؛. وليس التركيز على معنى القلة أو الكثرة» وأنا إنما أتحدث عن 
تركيز الشاعر على معنى الكثرة؛ واختياره الواعي لصيغة الجمع الدالة على ذلك. 

» أما الشاهد الثاني ونحوه: فقد يراد به ما أريد في السابق؛ وقد يراد به إبراز 
معنى التكثير» وهو الأظهرء ولكننا عُدنَا هنا إلى قضية النيابة الوضعية؛ فقبيلة لا تجمع إِلأّ 
على قبائل عفلو كان لها جمع قلة لأبرزه الشاعر. 

» وأيضاء قد يتعذر على الشاعر - خاصة - استعمال صيغة القلة للدلالة على 
معنى القلة» أو صيغة الكثرة للدلالة على معتئ الكثرة لضرورة الوزن أو ضرورة القافية. 
فحينتذ -- أيضا - يسقط الاعتراض. 


.55 انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة‎ ١ 


"انظر :الكتاب /556. 


١ 


أولاً: ما ورد في الشعر: 
« قال الأُحَيْمرُ السعدي' [الطويل]: 
وأن أسأل العبد اللقيم بَعيرهُ وبُعغْرانْ ربي في البلاد كثيرٌ 
« وفي (الصّحاح) بلا نسبة' [البسيط]: 
علام يُعبدُني قومي وقد كثرت فيهم أَبَاعرٌ ما شاءوا وعَبْدَان 
» ونقل ابن خالويه' بالإسناد إلى علي بن عبد العزيز المكي أنه قرأ بخط أبي 


عبيد على ظهر دفتر له [رجز]: 


إنسسي وإن سيق لي المهؤر ألف وعسبدان وذو شد 
أحبُ أصهاري إل القَبْر' 


فالسياق يراد به دلالة التكثيرء بقرينة قوله ' ألف '»؛ ودلالة البيت المعنوية. 


١انظر:‏ الشعر والشعراء 8077» وبلا نسبة في جمهرة اللغة .811/١‏ 


"انظر: مادة (عبد) في كل من: تهذيب اللغة والصحاح ولسان العرب وتاج العروسء وقد نسب 
البيت في بعض المصادر للفرزدقء ولكنني لم أجد ذلك في ديوانه. 


"انظر: ليس في كلام العرب 57. 


١ اه‎ 


« وقال غرزوة بِنْ الورد' [الطويل]: 

قم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماءٌ يارد 
» وقال النمسُ بن تولب" [الوافر]: 

ولاقَيْت الخَيُور وأخطأتني خطُوب جَمة وعلوت قرني 
» وقال طرفة بن العبد' [الطويل]: 

زاك ينين تنو ودر فلم أرّ سَعدًا مثل سعد بن مالك 
وفي لسان العرب“؛ بلا نسبة [الطويل]: 

وحَمَّمتّها قبل الفراق بطعنة حفاظاء وأصحاب الحفاظ قليل 


« وقال العباس بن مرداس المتلمي” [الوافر]: 





.)55( أنظر: ديوان عروة بن الورد‎ ١ 

؟ انظر: شعر النمر بن تولب 4١١ء‏ ومادة (خير) في لسان العرب وتاج العروس. 
* انظر: ديوان طرفة ”لاء والكتاب 355/7 

انظر: لسان العرب مادة (حمم). 


ه انظر: ديوان العباس بن مرداس 8 ومادة (نزر) في مقاييس اللغة, ولسان العرب. 


١+ 


بُغاث الطير أكثرها فراخا وم فسن سقلات تزور” 
« ويقول الأخطل التغلبي' يهجو كيبًا - قوم جرير - في البيت المشهور . 
[البسيط]: 
قوم إذا استنبِح الأضياف كلبَهم قالوا لأمهمٌ بولي على النسار 
والشاهد فيه اسثعمال الأخطل لفظة الأضياف - في جمع ضيف - دون غيرها 
من الصيغ؛ فهو - لا ريب - لا يريد أن يهجو كليبا بكثرة الضيوفء وإنما مراده أن يقلل 
منهم: إذ كثرة الضيوف تدل على الكرم والجود؛ وهو يريد ذمهم بالبخل وشدة الحرصء 
فاقتضى المقام أن يستعمل الصيغة التي تحمل تلك الدلالة وتبرزهاء فأهمل: الضَيُوف 
والضّيفان» واستعمل الأضياف؛ كما إن الضرورة لا تحتم عليه استعمال صيغة الأضياف». 
فالوزن الشعري يستقيم بالضيوف وبالضئيفان. ولو كان قائلا: (قومٌ إذا استنبح الضيفانئ 


بَهمُ): لعيب عليه ذلكء: ولفقد الرونق البلاغي» إذ البلاغة هى مطابقة | قَتطْ 
غيء | هي 


.١1717/5 انظر: نقائض جرير والأخطل لأبي تمام 76١ء وشرح النقائض لأبي عبيدة‎ ١ 


الحلل مع فصاحة ألفاظه': والبيت هو من البلاغة بمكان» فجاءت لفظة الأضياف في 
البيبت مستقرة في موقعها أيما استقرارء مصيبة كبد المعنى المرادء دالة بجلاء على معنى 
القلة» مظهرة وعي العرب لأصالة الفرق بين صيغ القلة وصيغ الكثرة. 

ثانيًا: ما ورد في النذثر: 

وردت عبارة نقلها أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري - وهو الرجل الثقة عند 
سيبويه - عن فصحاء العربء وهي قولهم': أرْمدَاءُ كثيرة ". وقد قال ابن عصفور”: 
'وأرمداءُ جمعٌ رماد".وأرمداءٌ بوزن أفعلاءَ من جموع الكثرة. 

الشاهد الرا/بع: حادثة اعتراض النابغة الذبياني على بيت حسان بن ثابت: رو يُ 
أن حسان بن ثابت أنشد النابغة - في سوق عكاظ - قصيدة ميمية يفخر بهاء فلما قال 


[الطويل]: 


.15 انظر: الإيضاح في علوم البلاغة‎ ١ 
.175/١ انظر: الممتع في التصريف لابن عصفور‎ ١ 


” المصدر السابق .,175/١‏ 


لنا الجقنات الغرٌ يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
ولذنا بنسي العنقاء وابني مُحَرَق فأكرمْ بنا خالاً وأكرم بنا ابَْما 

قال له النابغة منتقدا: ' أنت شاعر. ولكنك أقللت جفانك وأسيافك ... "» وفي 
رواية قال له: 'ما صنعت شِينَاء قللت أمركم فقلت: جفنات وأسياف" '. 

فالشاهد هنا بِيّنّء إذ إنّ انتقاد النابغة حَمّانا مبني على وعيه لاختلاف صيغ الجمع 
في دلالتها على القلة والكثرة» وعلى أن وزن أفعال هو وزن للقلة» وأن فعولاً وفعالاً 
وزنان للكثرة. 

هذاء وقد انقسم النحاة في قضية إثبات هذه الحادثة إلى ثلاثة أفرقة: 

الفريق الأول: يثبتهاء وهو يمثل الأكثرية'. 

الفريق الثاني: ينفيهاء ومنهم: الزجاج وأبو علي الفارسي'. 


- 5٠0 وردت الحادثة في عدة مصادرء أبرزها: الأغاني 4/ ”77 - 7575 والموشح للمرزباني‎ ١ 
.1١5- 5١5/8 والمقاصد النحوية للعيني 4/ /!؟ه - 578, وخزإنة الأدب‎ »١ 


؟ ومنهم: الزجاجيء وابن قتيبة؛ والمرزوقي من المتقدمين» وبدر الدين العيني: ويس الحمصي 
العُتيمي وعبدالقادرالبغدادي من المتأخرين. انظر على الترتيب: الإيضاح في علل النحو ,١17‏ وألفاظ الشمول 
والعموم ه68 والمقاصد النحوية / /الاه سا الام وخزانة الأدب 4 هه أل 


الفريق الثالث: يتردد بين النفي والإثبات» ومنهم: الأعلم والأنباري والرضي . 

وقد أخذت بقول الفريق الأول - المثبتين - للأسباب التالية: 

الأول: أن الذين أنكروها لم يبرزوا أدلة واضحة مقنعة على ذلك. 

الثاني: أن الأصفهاني في (الأغاني) والمرزباني في (الموشح) روياها بالإسناد ظ 
من عدة طرق ينتهي بعضها إلى كبار ثقات اللغويين كأبي عمرو بن العلاء؛ء والأصمعي 
والرياشي. 

الثالث: أن المنكرين والمترددين» كلاهما لا يرى بأسّا في نصرة مذهبه؛ والرد ١‏ 
على خصومه من الاستدلال بشاهد مَتَكلّمِ فيه؛ سواءً: 

أكان ورد بعدة روايات مختلفة؛ يناقض بعضها البعض» 

أم نسب إلى عدة شعراء؛ 

أم لم يُعرف قائله! ومع ذلك. تراهم يحتجون به ويجعلون منه عمدة في 
الاستشهادء فتنصب عليه الأدلة وتبنى عليه الأحكام والمسائل والقيود والضوابط 


١‏ انظر: المحتسب لابن جني +١14817/١‏ وخزانة الأدب »٠١7/8‏ وجامع الدروس العربية ؟/79. 


" انظر: النكت 439/7.: وأسرار العربية ١٠7ء‏ وشرح الكافية للرضي ”//4517. 


١ مه‎ 


والشروط... إلخ» فكيف بحادثة قد حظيت باهتمام اللغويين والنحاة» والبلاغيين والأدباء 
والنقاد'ء وقد رويت مسندة عن ثقات اللغويين» ولا سيما أحد القرّاء السبعة أبي عمرو بن 
العلاء؟! لذلك مضيت قدمّاء باطمئنان آخذا بمذهب المثبتين. وهنا ملاحظة هامة: 

الفريق المنكر للقصة؛ وإن نفى ورودها وطعن فيها وشَككَ» فإنه ما نفى انقسام . 
الجمع إلى قلة وكثرة؛ فالمنكرون إنما بنوا نفيهم لها على وعي حسان بن ثابت وإدراكه 
لوجود صيغ تختص بالقلة» ومنها صيغة أفعال» وأخرى تختص بالكثرة» وأنّ حسانا شاعر 
مجيد فصيحٌ» فرأوا أن منزلته تجل عن وقوعه في مثل هذه الهفوة. ومع ذلكء فحتى لو 
أخذ أحدٌ بقولهم هذا فإنه سيصل في النهاية - ولو بطريق غير مباشرة - إلى إثبات وعي 
العرب للفرق بين صيغ القلة وصيغ الكثرة» لأن الفريقين - المنكرين والمثبتين - متفقان 
على انقسام الجمع إلى قلة وكثرة» وعلى وعي العرب لذلك» وهو عُمْدَة الطب ورُيدة . 


الحلب. 


11-5٠0 انظر: نقد الشعر لقدامة ؟4 - 44» وتحرير التحبير لابن أبي الأصبع /14.: والموشح‎ ١ 
,[:5- "8/١ والعمدة للقيرواني ؟/ 57, والمثل السائر لابن الأثير‎ 


1١5 


الشاهد الخامس: أقوال بعض النحاة في هذه المسئلة: 

وفيها تظهر رؤيتهم لوعي العرب لمعاني الجمع المختلفة» ومنها القلة والكثرةء 
وذلك عبر ملاحظات دقيقة لهم لعدد من الجوانب اللغوية المخثلفة والربط بينها. ومن 
أبرزهم: 

« الرّجَاجِي: يبين الزجاجي أن الجموع تعبر عن الكميات والأعداد » وبالتالي 
تنقسم إلى قلة وكثرة» وأنها تحمل دلائل معنوية مختلفة . ويعلل ذلك بأنّ آحادها - وهي 
الأصل - كانت تحمل دلائل معنوية مختلفة أيضا ؛ ولذا جاءعت الجموع - وهي الفرع - 
مثلها. 

يقول في الإيضاح': 'والجموع تختلف في الكمية والأعداد في قلتها وكثرتهاء كما 
اختلفت الاحاد في أشخاصها وأبنيتها. فاختلفت أبنية الجموع لاختلاف: مقاديرهاء 
وأنواعهاء وأجناسهاء وقلتهاء وكثرتهاء كما اختلفت الآحاد في أبنيتهاء وألفاظهاء وأجناسهاء ' 
وأنواعهاء وخلقها. وكما لم تتفق الآحاد كذلك لم تتفق الجموع". ثم يستدل بعد ذلك ببيت 
حسان بن ثابت. 


.١7١ انظر: الإيضاح في علل النحو‎ ١ 


» المرزوقي: يرى المرزوقي أن اختصاص الصيغ الأربع: أفعل وأفعال وأفعلة 
وفعلة بالقلة راجع إلى أمرين: 

الأول: أنها تكسر تكسير الآحادء لمناسبة تجمع بينهما وهي إفادة القليل. 

والثاني: تصغيرها على لفظها. 

يقول في 'ألفاظ الشمول والعموم" عند حديثه عن الجمع السالم':" والذي سوغ أن 
يكون للكثير ودل عليه؛ وهو أن هذا البناء - أعني الجمع السالم - لم يتناول بالجمع ثانيا 
كما وول الأبنية المصوغة لأدنى العددء وهي أربعة: أفعال وأفعلة وأفعل وفعلة وكسرت 
تكسير الأحاد 500 لها في إفادة القليل؛» ألا ترى قولهم: أكرع وأكارع؛ وأبيات وأباييت 
»... كما أن ما وضع لأدئى العدد يصغر على لفظه؛ وهي هذه الأبنية الأربعة”. هذا وفي 
انعد فاق «الموووفن الأول نظر فهو :يطلل اتسين ليخ الأردم نالظة وها بره 
ثانية» وأنها بذلك شابهت الآحاد. 

وهذا معناه: أن صيغ الكثرة لا تكسر لا تكسر ثانية» وهو الأمر المخالف لما عيه 
النحاة. ولما نقل عن العرب من تكسير صيغ الكثرة. وقد بسط ابن يعيش القول في هذه 


١‏ انظر كتابه: ألفاظ الشمول و العموم ا©. 


١51١ 


المسئلة؛ فقال': " وإنما يجمعون الجمع إذا أرادوا المبالغة في التكثيرء والإيذان بالضروب 
المختلفة من ذلك النوع على تشبيه لفظ الجمع بالواحدء وقد جاء ذلك في جمع القلة وفي 
جمع الكثرة» كران كمع أله أسهل لدلالته على القلةء فإذا أريد الكثير جمعوه ثانياء...» 
وأما بناء الكثرة فقد قالوا فيه: جمال وجمائلء حملوه على شمال وشمائل لأنه مثله في 
الزّنةء كأنهم أرادوا اختلاف ضروبها ولم يقصدوا بذلك التكثيرء لأن بناء الأصل يفيد 
الكثرة »...» وأما مصارين فهو جمع الجمع أيضا والواحد مصيرء وجمعه الكثير مُصران 
مث كثيب وكثبان»و جمعوا مصرانا على مصارين كما قالوا: قرطان وقراطينء فأما 
حشاشين فالواحد حش وهو البستان» والجمع حشان مثل ضيف وضيفان؛ ثم جمع الجمع 
على الزيادة فقالوا: حشاشين كما قالوا مصران ومصارين". فابن يعيش أورد ثلاثة جموع 
كثرة سمع تكسيرها ثانية وهي: جمال ومُصران وحشانء مُبطلاً بذلك تعليل المرزوقي 
الأول. ولو كان لا يكستر من الجموع إلا أبنية قلة لكانت سائر أبنية الكثرة أبنية لمنتهى 


الجموع. ولكن الأمر بخلاف ذلك. 


١‏ انظر: شرح المفصل / - لبالا 


١511 


ه ابن الطراوة: يرى ابن الطراوة أن تكسير صيغة المفرد وتحويلها إلى صيغة 
جديدة هو لتحميلها معاني جديدة» ومن ضمن تلك المعاني: التقليل والتكثير؛ فيقول في 
كتابه الإفصاح': "زعم - أي أبو علي الفارسي - أنه - أي جمع التكسير - مشبّه بكسر 
الآنية» ولو قال: بكسر الإناء كان أصوب فيما قصد إليه» وكسره غاية العبث في 59 
وإبطال اللحمة القائمة فيه بإتلافه» وإنما هو بسطها وتسويتها لقبول المعاني الموجبة إليها 
من: جمعء وتحقير»ء وتقليل» وتكثير» بالزيادة فيها والنقصان منها". 

٠‏ أبو البركات الأنباري: رؤيته تمائل رؤية الزجاجي وابن الطراوة - يقول 
في الأسرار': 'فلما كان التصغير أضعف من التكسير في التغييرء وكان المراد به معنى 
واحدأء ألزم طريقة واحدة؛ ولما كان التكسير أقوى من التصغير في التغيير» ويكون 
كثير/ وقليلا وليس له نهاية ينتهي إليهاء خصّ بأبنية تدل على القلة والكثرة» فلذلك اختلفت 


أبنيته". 


.1717 انظر: الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح‎ ١ 


,9١© انظر: أسرار العربية‎ ١ 


١1 


ه رضبي الدين الإستراباذي: يقول في شرحه على الكافية: 'واستدلوا على 
اختصاص أمثلة التكسير الأربعة بالقلة بغلبة استعمالها في تمييز الثلاثة إلى العشرة» 
واختيارها فيه على سائر الجموع إن وجدت". 

فهو إذن يربط بين دلالة القلة وهي من الثلاثة إلى العشرة وبين صيغ التكسير . 
الأربع» وكان تعبيره ب (غلبة استعمالها) دقيقاً ليخرج بذلك نحو: 'ثلاثة قروء' الوارد في 
قوله تعالى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». 

وللرضي دليل ثان» فهو يرى أن جمع الكثرة هو الأصل في التكسير وليس جمع 
القلة؛ لأنه يستعمل في معنى: الجمعية والجنسية: بخلاف جمع القلة» فقال في شرحه على 
الشافية': 'واعلم ان جمع القلة ليس بأصل في الجمعء لأنه لا يذكر إلا حيث يراد بيان ظ 
القلة» ولا يستعمل لمجرد الجمعية والجنسية كما يستعمل له جمع الكثرة؛ يقال: فلان حسن 
الثياب؛: في معنى حسن الثوبء ولا يحسن حسن الأثواب» وكم عندك من الثوب أو الثياب. 


ولا يحسن من الأثواب". 


.458/* انظر: شرح الكافية للرضي‎ ١ 


154 


فيفهم من كلام الرضي أن صيغ القلة تحمل الدلالة العددية فقطء وأن صيغ الكثرة 
تحمل إلى جانب الدلالة العددية الدلالة على الجنسء لذلك حسن قول: فلان حسن الثياب 
ولم يحسن: فلان حسن الأثواب. فهناك إذن فرق معنوي رئيس بينهماء الأمر الذي يؤصل .. 
انقسام الجمع إلى قلة وكثرة. 

ه أبو المعالي الجوينيء امام الحرمين: يرى الجويني أن الفرق بين صيغ القلة 
وصيغ الكثرة يعود إلى دلالة الاستغراقء فالكثرة تدل على الاستغراق» أما القلة فلا. 
ودليله على ذلك إجماع أهل اللسان عليه. يقول في كتابه البرهان في أصول الفقه': 

" وأما الجموع فجمع القلة لم يوضع للاستغراق قطعاء وإجماع أهل اللسان على 
ذلك كاف مغن عن تكلف إيضاح. واللغة نقل؛ فليت شعري بم نتعلق إذا عدمناه؟ واما 
جمع الكثرة فهو في وضع اللسان للاستغراق؛ فإن العرب استعملته قطعا مسترسلة على 
آحاد الجنس ووضعنه لهاء ثم إن اتصل بها استثناء بقي مقتضى اللفظ على ما عدا 


المستثنى: وإن كان مطلقاً فمقتضاه الاستغراقء فإن تقيّدَ بقرينة حالية نزل على حسبها'. 


١‏ انظر: شرح الكافية للرضيّ 5/7؟. 


فالجويني جعل طرحه مرتكزا على نقاط ثلاث هي: 

انقسام الجمع إلى قلة وكثرة وضعاًء فالانقسام وضعي وليس طارئا أو لاحقا. 

وجود دلالة الاستغراق في جمع الكثرة مستفادة من الوضع؛ وهو ما يميزه عن 
جمع القلة» وبالتالي فهي دلالة هامة تؤيد هذا الانقسام إلى قلة وكثرة. 

ظهور أثر هذا الاستغراق على دلالة الجنس» وذلك في حال الاستعمال. وهذا 
أيضاً يؤيد ذلك الانقسام السابق. 

والجويني في طرحه هذا ينسجم مع فكر الرضي الاستراباذي في فصل معنى 
القلة عن معنى الكثرة بوجود دلالتي الاستغراق والجنس في الكثرة حصرا. ولتوضيح هذا 
المفهوم أورد ما ذكره ابن جني في دفاعه عن حسان بن ثابت في قصته المشهورة مع 
النابغة» مسوغاً ومعللاً اختيار حسان لفظتي: الجفنات والأسياف بدلا من الجفان 
والسيوفء. فقال': 

'وعذر ذلك عندي أنه قد كثر عنهم وقوع الواحد على معنى الجميع جنساء 
كقولنا: أهلك الناس الدينارٌ والدرهم» وذهب الناس بالشاه والبعير. فلما كثر ذلك جاؤوا في 


.188-آ-1810/١ انظر: المحتسب‎ ١ 


موضعه بلفظ الجمع الذي هو أدنى إلى الواحد أيضاء أعني الجمع بالواو والنون والألف 
والتاء» نعم وعَلمَ أيضاً أنه إذا جيء في هذا الموضع بلفظ جمع الكثرة لا يتدارك معنى 
الجنسية فلهوا عنه وأقاموا على لفظ الواحد تارة ولفظ الجمع المقارب للواحد تارة أخرى: 
إراحة لأنفسهم. ومثل الجمع بالواو والنون والألف والتاء مجيئهم في هذا الموضع بتكسير. 
القلة» كقوله تعالى: «وأعينهم تفيض من الدمع»'. وقول حسان: وأسيافنا يقطرن من 
نجدة دماء ولم يقل: عيونهم ولا سيوفنا". 

فابن جني إذن يرى أن في ذهن العربي ووعيه أمرين عند استعماله صيغ 
الجموع: 

الأول: قصد الكمية أو الدلالة العددية. 

والثاني: قصد دلالة الجنس مجردة من معنى الكمية. وهذا القصد قد يُتوصل إليه 
بإيراد صيغة الكثرة باعتبارها الأصل في التعبير عن هذه الدلالة» كما قال الرضيء وهذا 
في حقيقة استعمالهاء وقد يُتوصل إليه بإيراد صيغة القلة باعتبار أنها أقرب إلى معنى: 
الواحدء الذي كثر استعمالهم له في التعبير عن معنى الجنسء» وهذا الاستعمال للقلة 


.57 التوبة:‎ ١ 


استعمال مجازيء ولكن العرب لجأت إليه - كما يقول ابن جني - وآثرت استعماله على 
استعمال صيغة الكثرة في بعض الحالات - مع أن الكثرة هي الأصل في بيان معنى 
الجنس - كي لا ينصرف الذهن إلى قصد الدلالة العددية أو الكمية؛ إذ هي غير مرادة في 
هذه الأحوال. وبهذه ينتفي التعارض الظاهر بين الجويني أو الرضي وبين ابن جني عندما 
قال: 'وعلم أيضا انه إذا جيء في هذا الموضع بلفظ جمع الكثرة لا يتدارك معنى الجنسية 
فلهوا عنه". 

إذ مراد ابن جني أنهم لن يتدراكوا معنى الجنسية في جمع الكثرة مجرداً عن 


معنى الكمية؛ وليس مراده بأن جمع الكثرة لا يدل على معنى الجنس. 


هذا التحليل المشئرك لدلالات صيغ جمع التكسير الذي طرحه الجويني 
الأصولي» والرضي وابن جني اللغويان جاء منسجما مع طرح حديث لعدد من الباحثين 
والدارسين في حقل الساميات؛ وذلك أنهم يرون أن بداية جموع التكسير كانت دلالة صيغه 


على معنى الجنس» وهو ما اصطلح عليه باسم الجنسء. وكذلك على اسم الجمع. يقول 


د.رمزي بعلبكي' : 'نلاحظ أن أوزان جموع التكسير في اللغات الجنوبية هي أوزان 
سامية. الأمر الذي يستدل منه على أن هذه الأوزان المشتركة كانت في الأصل لغير 
الجمع. ويبدو أن التفسير الأقرب هو أنها كانت للدلالة على ما يعرف بي'اسم الجمع" أو 
"اسم الجنس" ثم انتقل استعمالها لمجموع الأفراد الواقع تحت ذاك الجنسء فانتقلت نحوياً 
من الإفراد إلى الجمع ....2 العربية وسعت استخدام بعض الأوزان السامية وطورت 
دلالتها من اسم الجنس نفسه إلى دلالة الجمع". 

ومما سبق نستطيع أن نصل إلى النتيجة الهامة التالية التي توفق بين آراء القدماء 
وآراء المحدثين» وهي: 

يقول المحدثون: صيغ الجمع حملت دلالة الجنس قبل دلالة الجمع؛ إذن: فدلالة 


الجنس فيها هي الأصلء ودلالة الجمع هي الفرع. 


١‏ انظر: فقه العربية المقارن 2١47‏ والجموع في اللغة العربية ؟7١,‏ و 6اع18/8 )١89٠0(‏ ص 
44 و لإتوعآ"0 (1979) ص *1514-15, 


١8 


يقول بعض القدماء: دلالة الجنس تظهر في بعض صيغ الجمع أصالة حقيقة؛ 
وفي البعض الآخر مجازاً لا حقيقة. النوع الأول هو صيغ الكثرة؛ أما النوع الثاني فهو 
صيغ القلة؛ فإذن نخلص إلى أمرين: 

صيغ الجمع - لا محالة - تنقسم أصالة إلى صيغ للكثرة وصيغ للقلة. 

صيغ الكثرة هي الأصلء بسبب دلالتها على الجنس حقيقة» أما صيغ القلة هي 

الفرع. 

ومما سبق أيضا تظهر فائدة الدراسات اللغوية المعاصرة؛ ولا سيما الأبحاث التي 
تعنى بالمقارنة بين السامياتء إذ هذه الرؤية الحديثة لدلالات الجمع وخصائصه من نافذة 
الدراسات السامية أغنت رؤية القدماء»ء ودعمت أطاريحهم وقواعدهم ولا سيما في قولهم 
بانقسام الجموع إلى جموع قلة وجموع كثرة. 

هذا وإن كان هناك فارق ملحوظ بين الرؤيتين في قضية الوضع - كما عند 
الجويني - إلا أن كلتيهما تصبان في خانة واحدة من حيث النتيجة» وهي ظهور دلالة 
الجنس أصالة في بعض صيغ جمع التكسير ألا وهي صيغ الكثرة» وبالتالي ظهور دلالة 


الكثرة في بعضء و دلالة القلة في البعض الآخر. 


١6١ 


» ابن يعيبش: اهتم ابن يعيش في 'شرح المفصل" ببيان اختصاص جمع القلة 
بصيغ محدودة» وقد ظهر هذا الاهتمام في أكثر من موضع من كتابه بإيراده شواهد 
وذلاكل: تعد راية» ومن: ذلك قوفه منغلل : 

'ويدل على أن هذه الأبنية للقلة أمران» أحدهما: أنك تصغرها على لفظهاء فتقول . 
في تصغير أقلس أفيلسء وفي أجمال أجيمال» وفي أجربة أجيربة؛ وفي غلمة غليمة: ولو 
كانت للكثير لرددتها إلى الواحد ثم تجمعها ....2» بالواو والنون إن كانت لمن يعقل 
وبالألف والتاء إن كانت لغيره. والثاني: أنك تفسر به العدد القليل فتفول: ثلاثة أفلس 
وأربعة أجمال وخمسة أرغفة وثلاثة صبية .... فتمييزك بهذه الجموع العدد القليل دليل 
على ما قلناه". ثم أضاف دلائل أخرى بقوله: 'واعلم أن أبنيه القلة أقرب إلى الواحد من 
أبنية الكثرةء ولذلك يجري عليها كثير من أحكام المفردء.... ومنها جواز وصف المفرد 
بها نحو: ثوب أسمال وبرمة أكسارء ومنها: جواز عود الضمير إليها بلفظ الإفراد نحو 


قوله تعالى «وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه)". 


١انظر:‏ شرح المفصل 5ر١٠١ 1١١‏ 16ء 6ل 


١/١ 


ويقول في موضع آخر': "إن الغرض من المجىء بأبنية القلة أن تضاف أسماء 
أدني العدد إليها من نحو: ثلاثة أثواب وخمسة أكلب". 

كانت تلك طائفة من أقوال النحاة وتحليلاتهم التي دعموا بها قضية انقسام صيغ 
الجمع إلى قلة وكثرة. وبعد عرض هذه القضية بتفاصيلهاء وما دار حولها من خلافات 
فإنني أصل إلى قول الآتي: 

كان من عدم الإنصاف التسرع بوسم النحاة بأنهم أخطأوا بتفسيم صيغ الجموع 
إلى قلة وكثرة» وأنهم وضعوا لذلك شواهد من عند أنفسهم؛ كما قال يوسف الصيداوي. 
كذلك كان بعيداً عن المنهجية العلمية الضرب بقواعدهم في هذه المسئلة عرض الحائطء 
وإغفال مناقشتهم لهاء إذ لم يقم أي من المعترضين عليهم بتناول ما قالوه في المسئلة» وما 
ذكروه من أدلة وتحليلات وتفاصيل وأقوال فيفندها كلها أو بعضهاء بحيث يقنعنا بصحة 
رأيه» وعدم صحة آرائهم. لقد كان اعتراضهم غير مقنع وغير مسند بالأدلة الواضحة 
التي تخدم غرضهم.ء فجاء هجوما صارخا وسريعاء وإن تفاوتت حدته فيما بينهم» لذلك فقد 
سعيت لمعالجة هذه القضية الهامة بعرض مقالة الفريقين» وحجج كلء داعمآ رأي النحاة 


١‏ انظر: المصدر السابق 5/5؟. 


١/1 


المتقدمين» مبيناً رجحان كفتهم بما سقته من شواهد ودلائلء بعضها مستقى من كلام النحاة 
أنفسهم في القضية ذاتهاء وبعضها استنتجته وتوصلت إليه من عدد من قواعد النحو 
والصرف التي لمست فيها ترابطأ وتواصلاً مع القضية التي أنا بصدد تناولها وتحليلها. لذا 
أقول في ختام هذا الفصل من الأطروحة - وبكل ثقة واطمئنان - إن انقسام الجمع إلى 
جمع قلة وجمع كثرة هو انقسام أصيل وسليم» لا عبث فيه ولا خلل» وليس هو صنيعة 
النحاة ووليد أفكارهم وخيالاتهم» بل هو خصيصة من خصائصه في العربية؛» وقد وعته 


العرب وأدركت دلائله المعنوية المختلفة. 


لقنل 


القفصل الرابع 


توجيه النحاة ورود تركيب #ثلاثة قروء» في الآية القرآنية 
«والمطلقات يَتَرَبَصْن بأَنفسهنٌ فَلاقَةَ قروء» [البقرة/574] . 
[ دراسة تطبيقية مختصرة ] 

.١‏ مقدمة 
وقع اختياري على تركيب «إثلاثة قروء» الوارد في النص القرأني ليكون مادة 
لدراسة تطبيقية مختصرة على محور القضية الثانية في هذا الفصلء» ظاهرة القلة والكثرة؛ 
وذلك لما له من أهمية كبرى في تسليط الضوء على هذه الظاهرة من نواحيها المخثلفة. 
فتوجيه النحاة لهذا التركيب يمثل تطبيقا عمليا لآرائهم المتشعبة» ومذاهبهم المختلفة في فهم 
خصائص القلة والكثرة» ونظرتهم لآثارها في استعمال المتكلم العربي. وهذه المذاهب ١‏ 
والآراء تعكس مدى مرونة هذه الظاهرة مع البنيان اللغوي العام: نحوًا وصرفا وبلاغة 


ومعنئ وأسلوبًا وصياغة» كما تظهر مقدرة النحاة الكبيرة في التحليل والتعليل» ومسالكهم 


في توجيه هذا التركيب إلى ما يحتمله من معان وتأويلات تنسجم مع أصولهم التي 
وضعوها واعتمدوها. 
". تعدد آراء النحاة في توجيه ورود «ثلاثئة قروء»4 

اختلفت آراء النحاة وتعددت في تعليل ورود العدد القليل-ثلاثة- مضافا إلى 
صيغة جمع الكثرة - فُعُول- التي تمثلها كلمة قروء في قوله تعالى بإثلائة قروء». وهنا 
كان التساؤل: لمَّ لم ترد صيغة للقلة يضاف إليها العدد ثلاثة» كأقراء أو أقرؤء ونحوهما؟ ٠‏ 
أ لعدم وجود صيغة للقلة في جمع قرء أو قرء' أم إنها وجدت لكنها أهملت؛ أم هي لم 
تهمل لكنها استغني عنها لدواع ما؟ فإن كان لدواع ماء فما هي تلك الدواعي؟ وما 
مسوغها؟ وبما أنه قد ورد في القرآن «ثلاثة قروء» بلا خلاف بين القراء فما هو تعليل 
ذلك؟ 

للنحاة عدة توجيهات في الإجابة على الأسئلة السابقة» معظمها يستند مباشرة إلى 


أصول النحو المشهورة التي يلجأون إليها عادة لتعليل ظاهرة ماء أو تفسير شاهد يعارض 


١‏ والقراعْ -بالفتح- هي الأفصح عند جمهور من اللغويين» ففي (تحرير التنبيه) للنووي-ت(75> 
ه)- مادة (قرأ): "القرء بفتح القاف وضمهاء والجمهور على الفتح".وفي (تهذيب الأسماء واللغات/له:“والقرء 
بفتح القاف و ضمها لغتان .... أشهرهما الفتح و هو الذي قاله جمهور أهل اللغة واقتصروا عليه". 


١ هوا‎ 


بوضوح حكما شهيرا أو قاعدة عامة أو أصلا من أصولهم. فإما أن ينتهي الأمر بالحكم 
عليه بالشذوذء أو عده حالة خاصة؛ وإمّا أن يجد التخريج المناسب الذي يرذه إلى قاعدته 
الأم» أو يلقي به في أحضان قاعدة أخرى يتناسب مع خصائصها وشروطها. 

هذاء وبعض تلك التعليلات والتوجيهات يستند ابتداءًا إلى الدلالة المعنوية للنص » 
من خلال فهم دلالة السياق» ويشكل ذلك قاعدة الانطلاق لتوجيه النص وتفسيره بما يتوافق 


مع الخصائص النحوية الأساسية لظاهرة القلة والكثرة. 


". أبرز تلك التوجيهات والتعليلات 


يمكننا بعد استقراء معظم آراء النحاة في هذه المسئلة وتتبعها أن نحصرها في 


القسم الأول: يسئند مباشرة إلى الأصول النحوية واللغوية العامة» وهذا تندرج 


تحته تسعة أقوال لهمء هي: 


1١ ك5‎ 





» القول بالمجاز. وهذان القولان من باب الاستغناء 
« القول بأثر كثرة الاستعمال الاستعمالي» أو النيابة الاستعمالية 
» القول بالاستغناء الوضعي. 

©« القول ببدء (الكثرة) من الثلاثة. 

٠‏ القول بالعدل (عن أقراء إلى قروء) 

© القول بقلة إتيان مميز العدد القليل جمع كثرة. 

© القول بإطلاق جواز إتيانه جمع كثرة. 

. 


القول بالإضافة إلى الجنس على تقدير 'من". 


» القول بحذف المضاف إليه مع تقدير 'من". 


القسم الثاني: يستند أساسا إلى المعنى ومفهوم النصء مع ارتباطه بالأصول 
والقواعد. وهذا يندرج تحته قولان» هما: 

« القول بأنَ المعنى: تربص كل مطلقة ثلاثة أقراء. 

© القول باختلاف عوائد النساء. 


١ اا‎ 





وقد ذيلت هذا القسم برأي ليء أو قل بتحليل جعلته احتمالا قد يوجه إليه تعليل 
هذا التركيبء؛ معتمدا في ذلك على أمرين: 

« الدلالة المعنوية لكلمة قرء. 

« قاعدة جواز الحمل على المعنى'ء وهي من أصول النحاة المشهورة. 5 


السيوطي': 'والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جدا". 


4. عرض آراء النحاة وأقوالهم في توجيه ورود هثلاثة قروء» 
أولا: ما يستند منها مباشرة إلى الأصول النحوية واللغوية العامة 
انصبت في هذا الاتجاه معظم. توجيهات النحاة و المفسرين؛ فقد كانت هذه 


الأصول الأساسبّة كالمجاز و كثرة الاستعمال و الحذف و التقدير مفاتيح آرائهم و 





,3٠١-١195/١ انظر تفاصيل هذين الأصلين والشواهد عليهما في الأشباه والنظائر للسيوطي‎ ١ 
8 كدا-‎ 


"انظر: المصدر السابق .505-94/١‏ 


1١ 784 


مصابيح آفاقهم فيما ذهبوا إليه. و جملة هذه الآراء و التوجيهات تنحصر في الأقوال 
التسعة التالية: 
أ. القول بالمجاز 

وربّما عبروا عنه ب: التوسعء أو الاستعارة. يقول أبو حيان الأندلسي - وهو 
اللغوي النحوي المفسر- في تفسيره (البحر المحيط) ما نصه' 'وتوجيه الجمع للكثرة في 
هذا المكان ولم يأت ثلاثة أقراء أنه من باب التوسع في وضع أحد الجمعين مكان الآخرء 
أعني جمع القلة مكان الكثرة» والعكس". وقال أيضا في مختصره في التفسير "النهر 
الماد"': و فعول من بناء جمع الكثرة» وهو هنا من باب التوسع؛ إذ قد ينوب أحد الجمعين 
- القلة والكثرة -- عن الآخر". وهو بهذا يشير إلى مبدأ النيابة الاستعمالية؛ لذلك قال في 
"الارتشاف"": 'وقد يستغنى بجمع القليل عن جمع الكثيرء وهما مستعملان» نحو قوله 


تعالى إثلاثة قروء»؛ وهو جمع قرءء وقد جمع في القلة على أقراء فاستغني بقروء عنه". 





.١183/9 انظر: البحر المحيط‎ ١ 
.7؟77/١ ؟ انظر: النهر الماد‎ 


“ انظر : : ارتشاف الضرب ا 


ةيل 


وهذا استغناء بالكثرة عن القلة بداعي المجازء كما تقدم. ويقول فخر الدين الرازي - 
المفسر الأصولي اللغوي المتكلم- في تفسيره': 'لسؤال الخامس: لفظ (أنفس) جمع قلة» 
مع أنهن عاي: للمط ولاك > زوين كقزر والقروة جنع كثرق) فلع كر جنع الكارة مير ان 
المراد هذه القروء الثلاثة وهي قليلة؟ والجواب: أنهم يتسعون في ذلك» فيستعملون 5 0 
واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في معنى الجمعية".ويقول ابن عقيل في 
"المساعد””: 'والاستعمال -أي الاستغناء بالاستعمال- ك- «ثلاثة قروء»؛ جمع قرء وهو 
أي قروء- صيغة كثرة. وقالوا في القلة: أقراء» لكن استعمل ما للكثرة في الآية مكان ما 
للقلة لفرينة الثلاثة". وذكر القرينة هنا لأنّ الانتقال من الحقيقة إلى المجاز لا بد له من 
قرينة: إما لفظية أو معنوية". يقول الأشموني: 'كما يغني أحدهما عن الآخر وضعاء كذلك 


يغني عنه أيضا استعمالا لقرينة مجازا". نحوهثلاثة قروء؟".وممن نكر هذا الرأي من 


١‏ انظر : تفسير الرازي كلا 
" انظر : المساعد 16/7؟, 


* انظر : الإيضاح في علوم البلاغة ١+‏ ”ء, ملا ؟ا, 


١م‎ 





النحاة أيضا: ابن السراج: وابن مالكء والفيومي» والسيوطي'. ومن المفسرين: النسفي» 
والسمين الحلبي؛ وأبو السعود العمادي؛ وشهاب الدين الألوسي البغدادي'. وممن عبّر عن 


هذا القول بالاستعارة: ابن الحاجب. والرضيء والقرافي". 


ب. القول بالاستغناء الوضعي أو النيابة الوضعية 
وهو منقول عن سيبويهء كما في لسان العرب وتاج العروس“. يقول ابن ' 


منظور”: 'ولم يعرف سيبويه أقراءً ولا أقروا. قال: استغنوا عنه بفعغول". وهذا ظاهر كلام 


١‏ انظر على الترتيب: شرح الأشموني على الألفية 177/4 » و الأصول في النحو 470/1 وعمدة 
الحافظ. 515: والمصباح المنير مادة (قري)؛ وهمع الهوامع 481/5. 


١‏ انظر على الترتيب: تفسير النسفي مأو3ن والدر المصون دلي وتفسير أبي السعود ع0 ش 
وتفسير روح المعاني للألوسي ١1‏ 


" انظر على الترتيب: شرح الكافية لابن الحاجب 874/7 وشرح الكافية للرضي 454/7»؛ ونقفائس 
الأصول 155/4, 


4 انظر: لسان العربء وتاج العروس في مادة (قرأ). 


دانظر: لسان العرب مادة (قرأ). 


الما 


سيبويه في الكتاب' "وقالوا: ثلاثة قروء فاستغنوا بها عن ثلاثة أقرؤ". وعَلّق عليه الأعلم 
في "النكت" بقوله": 'اعلم أنّ واحد القروء قرءء وقياس أدنى العدد فيه أقرؤ كما يقال: فلس 
وأفلسء: واستغنوا بالكثير وهو قروءء ولم 0 سيبويه أقراءً على أفعال وقد جاء في 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة. (دعي الصلاة أيام أقرائك)» فإن ' 
كان ذلك مضبوط اللفظ فهو على فعل وأفعال كزند وأزناد". ويحتمل أن سيبويه سمع 
أقراح ولكنها عنده جمع قرء -بضم القاف- كركن وأركان. أما أقرؤا فالظاهر أنه لم. 


يسمعها أو لم يصح عنده ثبوتها عند فصحاء العرب. 


ج. القول بأثر كثرة الاستعمال 
فقد عد بعض النحاة كثرة استعمال إحدى صيغتي الجمع - القلة أو الكثره- 
مسوغا لاستعمالها مكان الأخرى. يقول المرزوقي":"لما كان الكثير (أي صيغة قروء) أكثر 
١انظر:‏ الكتاب ؟276/79, 


"انظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه وندكة 


“انظر: ألفاظ الشمول والعموم ؟51. 


الخال 


أكثر في الاستعمال وأشهر في بناء القليل» بدلالة أن سيبويه لم يحك في جمع قرء غير 
قروءء صار في حكم ما لم يجىء فيه غير بناء الكثير. فكما قيل: ثلاثة رجالء وأربعة 
مساجدء قيل: ثلاثة قروءء وإذا كانت أقراءٌ في حكم ما لم يجىءء لقلته'. ويقول النسفي': 
'ولعل القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء من الأقراءء فأوثر عليه تنزيلاً لقليل . 


الاستعمال منزلة المهمل". ومثله قال الفخر الرازي وأبو حيان الأندلسي". 


د. القول ببدء (الكثرة) من الثلاثة 
وهذا قول النحاة والأصوليين الذين عدوا القلة والكثرة متفقين مبدأء فالثلاثة - 


عليه- مشتركة بين القلة والكثرة؛ فهي في حد الكثرة» فلا إشكال عندهم البتة في ورود 


١أي‏ لقلة وروده واستعماله. 
"انظر : تفسير النسفي 1548 


“"انظر: تفسير الرازي 37/5: والبحر المحيط لأبي حيان 1417-1457/7. 


١م‎ 


نحو هثلاثة قروء». وعلى هذا القول اعتمد الخفاجي في توجيه ورود إثلاثة قروء»., 


كما في شرحه على 'درة الغواص" للحريري'. 


ه. القول بالعدل عن أقراء إلى قروء 

وهذا القول يستند أساسًا إلى أنّ قرءًا هي بالفتح؛ لا بالضمء إذ أقراءٌ ليست جمعا 
قياسيا لقرءء ففعل - عند جمهور النحاة- لا يجمع على أفعال إلا شذوذاء وقياس جمعه في 
القلة هو أفعْل. ولكن أقروًا -على المشهور- لم تسمع في جمع قرءء ولا في جمع قرءء 
بالضمء وإنما سمع في جمعهما قروء مقيساء لذلك فقد عدل عن المسموع الشاذ في 
القياس-أقراء- إلى المسموع المقيس-أقرؤ- فاستعملوه في القلة وفي الكثرة» وهذا يمكننا 
عده نيابة استعمالية كذلك. يقول المرزوقي': 'فإن قيل: فقد قال الله تبارك وتعالى 
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فعدل من أقراء وهو لأدنى العدد إلى قروء 


وهو الكثيره وأنت زعمت أن ذلك لا يؤر ولا يحسن؟ فالجواب: أنّ أقراء لم يروه 


١انظر:‏ شرح درة الغواص 7177. 


"انظر: ألفاظ الشمول والعموم .5١‏ 


:م1 


سيبويهء وواحدة قرء -بفتح القاف- وقياس (فعل) أن يكون (أفعل). وإن تبّتناه لما ورد في 
الخبر من قوله صلى الله عليه وسلم 'أيام أقرائك" فهو مما شذ عن القياس؛ وإن ورد في 
الاستعمال كاستحوذء فكما لا يجوز القياس على استحوذء فكذلك لا يجوز القياس على 
ثلاثة قروء".ويقول ابن حمدون': 'ومن تخلف كونه- أي مميز العدد القليل- بلفظ قلة؛ ظ 
وفيه صورتان كما يؤخذ من المكودي؛ إحداهما - وهي المُرادة - أن يكون سمع له جمع 
القلة وجمع الكثرةء ولكن جمع القلة الذي سمعه له شاذء وجمع الكثرة مقيسء» فيضاف إلى 
المقيس نحو إثلاثة قروء»4 جمع كثرة لقرء بفتح القاف» وسمع أقراء جمع قلة لكنه 
شاذ».... نعم إن قيل إنه جمع قرء - بضم القاف- كان مقيساء لكن الأفصح الفتح كما 
ذكره صاحب تهذيب الأسماء واللغات".وذكر نحو ذلك ابن مالك وأبوحيان والسمين الحلبي ' 


وابن هشام والأشموني". فحاصل المسئلة أن هذا التوجيه يستند إلى أمرين: 


١انظر:‏ حاشية ابن حمدون على شرح المكودي ؟/1856. 


"انظر على الترتيب: شرح التسهيل لابن مالك 1 "١‏ والبحر المحيط نيه والدر المصون ” 
/5"؛: وأوضح المسالك 554 وشرح الأشموني 57/4. 


1١186 


٠‏ كون قروء وأقراء جمعين مسموعين لقرءء بالفتح أحدهما شاذ في القياس 
وهو أقراءء والآخر مقيس مستعملء» وهو قروء. 

» عدم ورود السماع ب أقرؤ جمعا لقرءء مما سوغ العدول عن أقراء إلى 
فروع. 

وقد ينتقد هذا التوجيه وينتقض بما نص عليه الجوهري في (الصحاح) وبما نقله 
ابن منظور عن اللحياني والقرطبي المفسر عن الأصمعي'» وهو قولهم (أقرؤ) في الجمع 
القليل'؛ فإن ثبت ذلكء ضعف مسوغ العدل إلى قروء» إذ إن أفعلا ليس قياسا في فعل» 


وإنما قياس في فعل- بالفتح- عند الجمهور”. ولكن» يبدو أنها -أي أقروًا- إما لغة غير 





١‏ انظر على الترتيب: الصحاح مادة (قرأ)» و المصباح المنير مادة (قري)»والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .1١/9‏ 


؟ انظر: لسان العرب مادة (قرء)ء وتاج العروس مادة (قرء). 


" ففي مذهب الفراء ينقاس أفعّل في جمع فعل أيضا. انظر: همع الهوامع 58/5 وانظر أيضا: 
حاشية الصبان على الأشموني (45-41/4) في مناقشة هذا التوجيه والاعتراض عليه. 


كما 


فصيحة»ء أو هي نادرة الاستعمال» إذ إنها منقولة عن اللحياني فقطء على المشهورء أو 


وردت جمعا شاذا لقرء -بالضم- مما يقوي حجة أصحاب هذا التوجيه'. 


مميز العدد القليل من ثلاثة ! 





ويستند هذا القول إلى قاعدة متبعة عند جمهور النحاة في مبحث تمييز العدد 
القليل؛ يقول الرضي في شرح الكافية": 'وإن كان له -أي المعدود- الجمعان معّاء أضيف 
العدد في الغالب إلى جمع القلة» لمطابقة العدد للمعدود قلة» نحو (ثلاثة أجبال): وقد جاء 
إثلاثة قروء» مع وجود أقراء؛ وليس بقياس". ويقول ابن عصفور في 'المقرب"”: 'وإذا... 
كان للمعدود جمع قلة وجمع كثرة» أضفته إلى القليل نحو (ثلاثة أفلس)» و قد يضاف الى 


الكثير نحو لثلاثة فلوس/) ". وذلك - أيضا- ظاهر كلام ابن مالك في الألفية': 

١‏ لمزيد من التفصيل والإيضاحء انظر نص ابن ولاد في "الانتصار" الذي أورده محمد عضيمة في 
حاشيته على "المقتضب" .١1814/7‏ 

" انظر: شرح الكافية للرضي /7/”. 

* انظر: المقرب 17ث 


4انظر أبيات ابن مالك ضمن شرح ابن عقيل على الألفية 511. 


١ /ام‎ 


فلاكة والقاء كل للعشوة . في عد اننا أحاده مذكرة 
في الضد جرذء والممين اجرّر جمعًا بلفظ قلة (في الأكثر) 
فقوله (في الأكثر) إشارة إلى ذلكء وكذا ذكر عددٌ من شراح الألفية» كابن الناظم 


وابن عقيل» والمكودي والصبان'. 


ز. القول بإطلاق جواز مجيء مميز العدد القليل جمع كثرة من غير تأويل 
وهو قول يكاد يكون شاذاء نقله الفيومي في المصباح المنيرء فقال": "وذهب 
بعضهم إلى أن مميز الثلاثة إلى العشرة يجوز أن يكون جمع كثرة من غير تأويلء فيقال 


خمسة كلاب وستة عبيد. ولا يجب عند هذا القائل أن يقال خمسة أكلب؛ ولا ستة أعئد". 





١انظر‏ على الترتيب: شرح ابن الناظم لاالاء وشرح ابن عقيل ؟١5»,‏ وشرح المكودي 2141/9 
وحاشية الصبان على شرح الأشموني 55/5. 


"انظر: المصباح المنير مادة (قري). 


١84م‎ 


ح. القول بأن ثلاثة قروء من باب الإضافة !| 





أي أن ثلاثة قروء بمعنى ثلاثة من القروءء وإنما عبر عن دلالة الجنس بجمع 
الكثرة لأنه لا يعبر عنها بالقلة» وإنما بالكثرة؛ لأنها الأصل. يقول الرضي في شرحه 
للشافية': 'واعلم أن جمع القلة ليس بأصل في الجمع لأنه لا يذكر إلا حيث يراد 55 
القلة» ولا يستعمل لمجرد الجمعية والجنسية كما يستعمل له جمع الكثرة. يقال: فلان حسن 
الثياب» في معنى حسن الثوبء؛ ولا يحمئن حسن الأثواب. وتقول: هذا أنبل الفتيان» ولا 


تقل: أنبل الفتية» مع قصد بان الجنس". وقال سيبويه": 'وسألت الخليل عن ثلاثة كلاب 


فقال: يجوز في الشعرء شبهوه بثلاثة قرود ونحوهاء ويكون ثلاثة كلاب على غير وجه 27 


ثلاثة أكلب» ولكن على قوله ثلاثة من الكلاب» كأنك قلت: ثلاثة عبدي الله ».... قال 
الراجز: 


كا سطس عا الت ل توف شم ةق نا اط حل 


١انظر:‏ شرح الشافية للرضي ؟57/7. 
"انظر: الكتاب 574/9. 


108 


وقال [الرجز]: 
قدجعك مَي على الظرار خمس بنان قانىء الأتفارٍ 

وقال في موضع آخر': ولديجي» خنسة كلاب يراد يجيه من الكادد كما 
تقول: صوت كلابء أي من هذا الجنسء وكما تقول: هذا حب رمان". وعلق عليه الأعلم 
بقوله':" فجعل سيبويه إضافة خمسة كلاب كإضافة عدد إلى جنسء وثنتا حنظل في معنى 
ثنتان من حنظلء وكان قياسه أن يقول: حنظلتان» فجاء به على الأصل. وحنظل أسم 
الجنس في الكثير من العددء وقواه سيبويه بقوله: (صوت كلاب)؛ لأنه قد أحاط العلم أنّ 
صوتا و/حدا لا يكون للكلاب وإنما يريد صوتا من الكلاب؛ أي: من هذا الجنس". وهذا 
توجيه قوي من سيبويه؛ لأنه إن جاز قول هذا صوت كلابء وهاتان ثنتا حنظل» في 
المفرد الواحد وفي الاثنين والاثنتين» وهما - لاشك- أقل من الثلاثة» أفلا يسوغ بعدئذ 


ورود ثلاثة قروء ؟! بل ورودها سيكون من باب الأولى» على تقدير حذف (من) وإضافة 


١انظر:‏ المصدر السابق */559. 


"انظر: النكت 445/7»: وإعراب القرآن للنحاس .717/١‏ 


١5 


العدد إلى اسم الجنس مباشرة'. يقول المبرد": 'فإن قلت: ثلاثة حمير» وخمسة كلاب جاز 
ذلك.ء على أنك أردت: ثلاثة من الكلاب: وخمسة من الحميرء كما قال الله عز وجل 
«يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»". ومع أن الخليل وسيبويه سبقاه إلى هذا التعليل» فقد 
نسب هذا التوجية إليه عدد من النحاة واللغويين والمفسرين كالعكبري» والرضيء وأبي . 
حيان »والخفاجي". وقد قال أبو حاتم': 'والنحويون قالوا في قول الله تعالى إثلاثئة قروء» 
أراد ثلاثة من القروء" من غير نسبة إلى إمام معين. هذاء وقد اعترض ابن مالك على 
المبرد في هذا التوجيهء ورفضه. لأنه رأى فيه إضعافا لقاعدة جَعل مميز العدد القليل جمع . 
قلةء فقال منتقدا”: "وقال المبرد في المقتضب: فإن قلت: ثلاثة حمير وخمسة كلابء جاز 


على أنك تريد ثلاثة من الحمير وخمسة من الكلابء» وجعل من ذلك لإثلاثة قروء»). ولو 


.155-١64/7 انظر كلام أبن ولاد منقولا في حاشية محمد عضيمة على "المقتضب'‎ ١ 


انظر: المقتضب .159-١©//7‏ 


“ انظر على الترتيب: إملاء ما من به الرحمن اعم وشرح الكافية للرضصي تدلو ففة والبحر 
المحيط 5 »؛ وشرح درة الغواص للخفاجي 01 


؛ انظر على الترتيب: تهذيب اللغة مادة (قرأ)؛ وتاج العروس مادة (قرأ). 


© انظر: شرح التسهيل لابن مالك ؟/١77.‏ 


١5١ 


جاز هذا لم يكن معنئ في الحَجر بجمع القلة؛ لأنّ كل جمع كثرة صالح لأن يراد به مثل 
هذا وإن كان كما يقال: ثلاثة فلوس وثلاثة دور على تقدير ثلاثة من فلوس وثلاثة من 
دورء وإلى هذا أشرت بقولي: (ولا ثلاثة كلاب ونحوه تؤوله بثلاثة من كذا خلافًا 


للمبرد)". 


حتح لم القول ذف المكلت اليه مع تقدين النث 

وهو قول قد تفرع من القول السابق رأي قائل بأنَ «ثلاثة قروء» جاء على 
تقدير حذف مضاف إليهء والمقدر هو: ثلاثة أقراء من قروء» فعلى هذا التقدير يزول 
الإشكال» فثلاثة مضافة إلى جمع القلة أقراء» وتركيب الإضافة هذا مضاف بدوره إلى 
الجنس المعبر عنه بجمع الكثرة قروء؛ ثم حذف (أقراء) و(من)؛ فصار التركيب: «ثلاثة 
قروء». فالإضافة هنا إضافة غير مباشرة» ولهذا عدة نظائر في الاستعمال» كقول 


الشاعر' [الرجز]: 





١انظر:‏ شرح المفصل لابن يعيش ات وشرح قطر الندى لابن هشام 58. 


١5 


والله ما ليلي يسنام صاحبة ولا مخالط الليِآنِ جانيُة 
والتقدير: ما ليلي ب (ليل مقول فيه) نام صاحبه أو ما ليلي ب (رجل) نام صاحبه. 
وقال العجاج' [الرجز]: 
حتى إذا جَِنَ الظلامُ واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 
والتقدير: بمذق (مقول فيه) هل رأيت الذئب قط. يقول الأنباري": 'وثلاثة قروءء وتقديره: 
ثلاثة أقراء من قروءء فحذف المضاف /يهء كقول الشاعر [الرجز]: 
ما لك عندي غير سهم وحَجَر وغير' كيْداء شديدة الوتر 

جلات بكفيْ كان من أرمى البَشْرْ 
أعي: بكفي (رجل) كان من أرمى البشر. فحذف المضاف إليه وأقام الجملة الفعلية مقامه؛» 
وإنما وجب هذا الحذفء لأنّ إضافة العدد القليل» وهو من الثلاثة إلى العشرة؛ إلى جمع 
القلة أولى من إضافته إلى جمع الكثرة؛ لما في إضافته إليه من التنافي» وأقراء جمع قلة» 
وقروء جمع كثرة؛ فلو أضفناه إلى جمع الكثرة لكان فيه من التنافي ما لا خفاء به؛ فلذلك» 


١انظر:‏ شرح الألفية لابن عقيل .5١5‏ 


"انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 47 3: .١45‏ 
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وجب هذا الحذف". وممن أخذ بهذا الرأي أو نقله: المرزوقيء والسمين الحلبي وابن 
منظور'. ونلاحظ أن هذا الرأي جاء جامعا وتوفيقيًا بين مسألتين: 

الأولى: كون مميز العدد القليل جمع قلة. 

والثانية: مسئلة الإضافة إلى اسم الجنس, أو ما يعبرٌ عن الجنس كالعدد الكثير 


بدلالة صيغة الكثرة. 


ثانيًا: ما يستند منها إلى المعنى: 

وهذا الاتجاه قد سلكه بعض النحاة و المفسّرين واضعين نصب أعينهم الحكم . 
الشرعي المستفاد من الآية» فنظروا فيه ثم توجهوا منه إلى تعليل ورود إثلاثة قروء»4 
بما ينسجم مع المعنى المقصود. ولهم في هذا الاتجاه رأيان ذيلتهما برأي وضعته منسجماً 


مع أصولهمء و مرتكزا على أصل الدلالة المعنوية لكلمة قرء؛ وهي كما يلي: 


أ. القول بأ.” ‏ تَرَيْصُ كل مطلقة ثلاثة أقراء 








١انظر‏ على الترتيب: ألفاظ الشمول والعموم »1١‏ والدر المصون 475/7: ولسان العرب مادة 
(قرء). 


يقول الحريري في (الدرة)': "المعنى في قوله تعالى (وَالمُطْلّقَاتَ يَتَرَبَصنَ - 
بأنفسهن ثَلَنَةَ قُرُوءِ)4 أي: ليتربص كل واحدة من المطلقات ثلاثة أقراءء فلما أسند إلى 
جماعتهن ثلاثة» والواجبُ على كل واحدة منهنٌ ثلاثة» أتى بلفظة قروء لتدل على الكثرة 
المزلاة والمَنتق: الملمؤحة: وقال كل .من :"المكيرى وأ حيان والسمين الخلبي. مل ذلك" . 
وهذا التعليل هو الراجح عند الألوسي البغدادي» فقد قال موضحا لهذا الاختيار": 'ولعل 
النكتّةَ المرجحة لاختياره ههنا - أي اختيار قروء عوضنًا عن أقراء - أن المراد 
بالمطلقات ههنا جميع المطلقات ذوات الأقراء الحرائرء وجميعها متجاوز فوق العشرةء 
فهي مستعملة مقام جمع الكثرة» ولكل واحدة منها [منهن] ثلاثة أقراءء فيحصل في الأقراء 
الكثرةء فحسيُن أن يستعمل جمع الكثرة في تمييز ثلاثة تنبيهًا على ذلك". ففي هذا القول 


إشارة إلى حدوث أمرين في الذهن: 


.٠١؟ انظر: درة الغواص‎ ١ 


" انظر على الترتيب: إملاء ما من به الرحمن .07/١‏ والبحر المحيط ا والدر المصون ا 
"ع -7894:, 


انظر: تفسير روح المعاني للألوسي ار ١١‏ 
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« جمع قرء - أو قُرء - على أقراء في القلق فيكون مدة تربص المطلقة 
الواحدة. 

ه تعميم الأمر ب(يتربصن) على جميع المطلقات. والمطلقات المأمورات 
بالتربص يتجاوز عددهن العشرة حتما فإذن» تريّصهن كلهُنْ جِمَعَ هو كثرة كائرة 3 
الوقت - القراء - يناسبها التعبير عنها بصيغة للكثرة؛ لذلك ورد النص ب(ثلاثة قروء» 


دلالة على هذا المعنى الذي يتعلق به تكليف شرعي. 


ندا القول واكلاف عن لك النسناء" 

وهذا قول تَفْردَ ابن مالك - من بين النحاة الذين نظرت في كتبهم - بذكره ونقله؛ 
فقال في شرح التسهيل': “وقد تقل: إن السُوعٌ لوقوع قروء موقع أقراء اختلاف عوائد 
النساءء وباعتبار هذا يلزم حصول الكثرة". وهذا بِحَمّل القرء على معنى الوقت» وقت 


الطهر أو الحيضء فالنساء في عوائدهن لَمبْنَ على نسق واحد؛ بل مسائل الحيض وأحكامٌة 


.417/١ انظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ ١ 


فى فقه العبادات متشعبة تشعبًا غزير!' لتشعب عوائد النساء وحالاتهنَ» فكان يناسب الحال 
في عرير عو : 


حبكي هذا القول + ]تن ما'يتل على هته تر قجايت هله فوع دالة عليها: 


ج. القول بالحمل على نظير المعنى 

وهذا رأي وضعتة من باب الاحتمال لا التقريرء إذ هو توجيه يرتكز على أصل ظ 
مهم و مشهور من أصولهم ألاو هو الحمل على نظير المعنى؛ وله ما يسوغة؛ وذلك أن 
50 معناه بين أصلين'» الأول: الحَمُع» والثاني: الوقت؛ ولفظة (جمع) ع 
على صيغة واحدة - من باب النيابة الوضعية - هي جموع. فعلى تقدير أنّ القرء بمعنى 
الجمْعء فإنه - حملا عليه - يُجْمَعْ على وزانه أي على فعُول » فقيل: قُرُوءء فجاءعت 


إثلاثة قروء». ونظير ذلك عند النحاة توجيهُهم جَمْعَ ند وفرخ على أزاناد وأفراخ» و 


١‏ أنظر: "الإقناع' للخطيب الشربيني» في الفقه الشافعي 93/١‏ - 45» و"اللباب" للميداني الحتّفيء في 
الفقه الحنفي 57/١‏ -54. 


" انظر على الترتيب: معجم المقابيس في اللغة مادتي (قري وقرأ)» وتهذيب اللغة مادة (قرأ)؛ ولسان 
العرب مادة (قرأ). 


ذلك في سعيهم لإثبات أنّ صيغة أفعال ليست قياسيّة في جمع فَعْل؛ يقول العكبري": 'أنّ 
فرخا حمل على (طير)» وكما يُجْمَعْ طير على أطيارء فكذلك فرخ؛ ....؛ وزندٌُ بمنزلة 
(عود)ء فكما جْمِعَ عُودٌ على أعواد كذلك زند". ومثله ذكر الأنباريئ» وابن يعيش" إذا. 
يقول:" اعلم أن الشيء يحمل على الشيء لمناسبة بينهما إما من جهة اللفظ وإما من جهة 
المعنى» وقد تقدم من ذلك كثير في التكسير". وحمل القرء على معنى الجَمْع له ما يعضده؛ 
يقول الأزاهري”: "قال أبو إسحاق“': والذي عندي في حقيقة هذا أنّ القَرْءَ في اللغة الجمتٌ» 
وأن قولهم: قريت الماء في الحوضء وإن كان قد أُلْزِمَ الياء» فهو جمعتٌء ...؛ والقرد 
يقريء أي: يجمع ما يأكل في فيه فإنما القَراء اجتماع الدم في الرحم؛ وذلك إنما يكون 


في الطهر. قلت: وقد روينا عن الشافعيٌ بالإسناد المتقدم؛ في هذا الباب» نحوا مما قاله أبو 


.507/7 انظر: المتبع في شرح اللمع‎ ١ 

" انظر: أسرار العربية ©١"ء‏ وشرح المفصّل لابن يعيش :١5/8‏ 841. 

* انظر: تهذيب اللغة مادة (قرأ)» والزاهر في بيان غريب ألفاظ الشافعي للأزهري كذلك 777. 
+ لعله أبو إسحاق الزّجاج: إبراهيم بن السريّ (ت "١١‏ ه). 


© كذا في (المقاييس) مادة (قرأ). 
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إسحاق". وقال ابن فارس في “المقاييس": " فأما أقرأت المرأة فيقال إنها من هذا أيضاء 
وذكروا م ا عاج ا مع وو ا ل 
وقال الأخسض" "اترك المواء ذا حاست: :وها قزات خيصة أي مااسمسة :رما 
على حيضة ". ويقول الراغب الأصفهاني”: 'والقرء في الحقيقة اسمٌ للدخول في الحيض . 
عن طهر. ولما كان اسمًا جامعًا للأمرين الطهر والحيض المتعقب له» أطلق على كل 
وأحد منهما؛ لآن كَل اسم موضوع لمعنيين معًا يُطلق على كل واحد منهما إذا انفرد 
كالمائدة للخوان وللطعام»...: وليس القرءٌ ائمًا للطهر مجردا ولا للحيض مجرذا بدلالة 
أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها ذات قرءء وكذا الحائض التي استمر بها الدم 
والنقِسَاءٌ لا يقال لهما ذلك »...» وقول أهل اللغة: إن القرء من قرأ أي جَْمَمْه فإنهم 
اعتبروا الجمع بين من الطهر وزمن الحيض حسبما ذكرت» لاجتماع الدم في الرحم: 


والقراءة: ضمم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل ....؛ والقرآن في الأصل 


١‏ انظر: المقاييس مادة (قرأ). 
" نقله عنه ابن منظور في (لسان العرب) مادة (قرأ). 


انظر: معجم مفردات القران مادة (قرأ). 
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مصدر نحو: كران وراجحانء قال تعالى (إنّ علَنَا جنقة وقرآنة قإِذَا قرأناه ائبع 
قُرآنَهُ4 قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به ", ونحوه ذكر الحافظ 
النووي". فهذه النقول عن اللغويين تعضد حمل لفظ القرء على معنى الجمع؛ وبالتالي تعلل 
جمعه على قروء؛ وليس على أقراء. هذاء وأريد في نهاية هذه الدراسة - بعد عرضي . 
للآراء والأقوال السابقة في هذه المسئلة - بيان التالي: 

لم تكن غايتي من هذا العرض المتقدم إحصاء آراء متعددة وأقوال متباينة في ظ 
تفسير مسئلة ما وتوجيه ورودها رغبة في الإحصاء فحسبء إنما هي دراسة أردثُهًا 
جامعة لعدة أصول وقواعد: لغوية ونحوية وصرفية وبلاغية اجتمعت في هذه الآراء 
والأقوال. فكل قول منها يستند إلى أصل من أصولهم. واجتماغٌ هذه الأصول واستعمالها 
في إماطة اللثام عن بعض الدقائق اللغوية في نصوص اللغة الفصيحة؛ سواء الدقائق 
اللفظية فيها أو المعنوية» يثري فهمنا لمعنى النصء ويظهر مدى غناه بما يحتمله من 
دلالات وتأويلات؛ إذ إنهُ يتجلى لنا - بعد هذا العرض التفصيلي السابق لأقوال النحاة - 


سئط الترابط الدقيق والمتماسك والمنسجم بين الأصول والقواعد اللغوية ضمن هيكل البناء 





١‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات مادة (قرأ). 


0 


حيت تصلب اينت . متحدة 
0 ٠م‏ 
يي هي إن بايا 
؟و 
للغو جميعها في قالب واحد كبير 07 
ظ أل 2 9 
و 0 0 منه: هو للفظ العربي لفصيح والغاية لتي 
0 صحة ١‏ 0 
د التنا ظ 0 لعبارات كيب الفصيحة» ثم 
ظ | . التراكيب 8 
ظ 1 و نها وبين بعضص زانااو 
قض المتوهم بد 
2 ميو ٠‏ 
درع 
م٠‏ : 


كيفية ذو حذو الفصيح. 
لمن أراد أن يحذو 
3 
الاستعمال الصحيح 
عام 
بيان كيفب لفصيح 


القضنك:التكاماي 
العامة 


في ختام هذا البحث أود أن ألخص النقاط الرئيسية التي تدارانيا كفت لطن 
لعدد من المناقشات والتحليلات في فصول الأطروحة الثلاث؛ ففي الفصل الأول الذي 
خصصته لبيان أصالة ظاهرة جمع التكسير في العربية تناولت خمسا من أبرز سماته؛ 
وبينت ما لها من أثر ظاهر ومهم يعكس رسوخ التكسير في العربية» وأنه بالتالي» ظاهرة 
عميقة ومميزة فيها. وقد قدمت لذلك بالتعرض لمسئلة ظهور التكسير في الساميات 
الجنوبية التي تشترك مع العربية في عدد من الخصائص و السماتء خالصا إلى إثبات 
تفوق العربية عليها في جمع التكسير. مما يدل على أنه خصيصة رئيسية لها. 

أما الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة تحليلية لإحدى خصائص جمع التكسير 
الأساسية» وهي قضية 57 القلة وجموع الكثرة؛ وما حوته من مسائل وأخكام وآراء 
للقدماء وبعض المحدثين» وما دار حولها من جدل وخلافء ولا سيما الدعوى التي أطلقها 
بعض الباحثين المعاصرين» كيوسف الصيداوي ومحمد الحلواني» التي تشكك في مبدأ 


تلحنا 


القلة والكثرة من أساسهء رافضة لهء وبالتالي لما تفرع عنه من مسائل وأحكام؛ الأمر 
الذي استدعى مناقشة متعمقة وتفصيلية شاملة من مختلف جوانب المسئلةء أردتها حاسمة 
في إثبات أصالة انقسام الجمع إلى قلة وكثرة» ووعي العرجه الاستحاء اذلكء »و الزد على 
هذه الدعوى المحدثة ردًّا استغرق مراحل ثلاثة» أوجز فكرتها في التالي: 

« الجمع في العربية له نظام خاص و ليس عبثيا. 

. الأعداد القليلة و الكثيرة لها أحكام خاصة في العربية؛ وليست عشوائية؛ أولها 
وجود فارق أساسي في الاستعمال بين العدد القليل و العدد الكثير يظهّر في تحديد نوع 
تمييزه. 

و لما كان مبدأ الجمع يدل أساسًا على معنى الكمية و العددية» كان من المتوقع 
و الطبيعي أن يكون للقلة و الكثرة اعتبار مميز في نظامه؛ يفضي إلى تخصيصهما بأحكام 
خاصة؛ لذلك فانقسام صيغ الجمع إلى قلة و كثرة ليس انقساما أجنبيا عن نظامية الجمع 
ولا مستغرباء بل إنه يأتي منسجما مع طبيعة العربية؛ وهذا ما وعته العرب وأدركته. 

وألخص فيما يلي مراحل هذا الرد التفصيلية: 


المرحلة الأولى: بيان نظامية الجمع في العربية» وذلك من خلال الشواهد التالية: 
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©» حصر الجمع في صيغ محددة. 
٠‏ نظامية الانتقال من صيغة المفرد إلى صيغة الجمعء وذلك بدلالة ما يلي: 

- التزام تكسير صيغ مخصوصة على أوزان محددة. 

- كراهة تكسير بعض الصيغ. 

- امتناع تكسير بعض الصيغء إما منعا تاماء كما في صيغ منتهى 
الجموع؛ وبيان دلالة المنع من الصرف في ذلك؛ أو منعا غالبا في بعض 
الصفات المشئقة. 
« امتناع مجيء ثلاثة أحرف أصول بعد ألف التكسير. 
« رد الجمع الأصل المحذوف. 


© وجود ظاهرة جمع الجمع. 


المرحلة الثانية: بيان خصوصية الكميات العددية في العربية» بدليل: 
© نوع تمييز العدد. 
© نوع الضمير العائد على مميز العدد. 


0 


المرحلة الثالثة: بيان وعي العرب لأصالة هذا الانقسام» وذلك من خلال الشواهد والدلائل 


التالية: 

© تصغير صيغ القلة على لفظها. 

وقوع بعضها وصفا للمفرد. 

©» ورود شواهد من كلام العرب. المنظوم والمنثورء تدل على ذلك. 

© حادثة اعتراض النابغة الذبيائي على بيت حسان بن ثابت: 'لنا ” 
الجفنات...إلخ". 


٠.‏ أقوال بعض النحاة المتقدمين» وتعليلهم للمسئلة. 
هذا وأذكر فيما يلي - بإيجاز - ما توصلت إليه من نتائج وملاحظات جديدة 
حول الظاهرة لم أر ذكرا لها فيما عدت إليه من مصادر ومراجع: 
0ه 
« الأدلة التي مئقتها على تجذر التكسير في العربية. 
» ملاحظة علاقة قائمة بين حياة العربي الفصيح و تعدد صيغ الجمع 
المستعملة» كما في جموع: عبد و ناقة و قلم و كتاب. 


٠‏ تسليط الضوء على أثر جمع التكسير على ألسنة العوام. 


هن ؟* 


توضيح مذاهب النحاة في الجموع التي لا واحد لها من لفظها. 


© بيان اختلاف النحاة في تعيين حد القلة انتهاء. 

» مناقشة القول المنسوب للفراء في صيغ القلة التي انفرد بها. 

« مناقشة رأي خديجة الحديثي في عدها صيغة فعْلّة كرجلة صيغة سماعية للقلة 
عند سيبويه. 


ه الأدلة التي سقتها في بيان نظامية الجمع؛ فهي - متفرقة- معروفة و مذكورة 
فيظوت لكتنة لعن الجذيذ :هق تطيلها :و :لأزيط فيما بيده لوصول إلى لتيجة حاسم 
تبين أصالة هذه النظامية. 

» ملاحظة الارتباط الدقيق و المباشر بين معنى الجمع ودلالة المنع من 
الصرف في صيغ منتهى الجموع. 

. ما لآل اديه جد انق تي لاك رهن 

« اختيار شواهد خاصة من شعر العرب فيها بيان أصالة الانقسام إلى قلة 
وكثرة» ووعي العرب له ولا سيما حادثة النابغة وحسان بن ثابت» وبيت الأخطل في 


هجاء جرير: ” قوم إذا استنبح الأضياف' كلبَهُم...إلخ ". 


احيلن 


« تجميع آراء النحاة وأقوالهم في مسئلة القلة والكثرة» والربط فيما بينهاء ثم 
الربط بينها وبين نتائج بعض الباحثين المعاصرين في حقل الساميات؛ الأمر الذي من 
شأنه تأييد هذه المسئلة. 

٠‏ تجميع أقوال النحاة و اللغوبين و المفسرين في توجيه تركيب «ثلاثة قروء». 
ثم تصنيفها في أحد عشر قسماً تندرج تحث أحد عشر عنوانا مختلفاً. 

© إضافة توجيه لغوي حديد محتمل لورود تركيب «إثلاثة قروء» 

وقد كانت الأصول النحوية واللغوية كمبدأ الخفة والثقل: والأصل والفرع: 
والحقيقة والمجازء والعلاقة بين اللفظ والمعنى أهم المفاتيح التي اعتمدت عليها في 
مناقشتي» وما توصلت إليه من نتائج. 

ثم كان الفصل الثالث والأخير الذي جعلت منه دراسة تطبيقية على مبدأ القلة 
والكثرة؛ و بيانا لأثره في توجيه ورود بعض التراكيب التي قد تطرح بعض التساؤلات 
والإشكالات كما في الآية (ِوَالمُطَلَقَاتَ يتَرَبَصْنَ بأنفسهن تَاَقَةَ قُرُوء» [البقرة/4؟؟]؛ 


فذكرت أحد عشر توجيها للنحاة يبين دقة ملاحظاتهمء: وكيفية ربطهم مبدأ القلة والكثرة 


بالأصول والقواعد اللغوية المختلفة» ثم خرجت بتوجيه جديد محتمل لورود (ِثَلاَنَةَ قُرُوء 
أضفته إلى ما ذكره النحاة المتقدمون: سالكا مسالكهم: مستقيا مادته من مناهل الأصول 
والقواعد اللغوية ذاتها التي نهلوا منهاء الأمر الذي عكس حيوية هذه القواعد ومرونتها من 


ناحية؛ وثبات مبدأ القلة والكثرة وصحته من ناحية ثانية. 


وفي الختام فإن رجائي أن أكون بهذه الدراسة الحديثة قد خدمت نفسي بخدمة 
لغتنا العربية الجليلة» وتراثها العريق المشرقء وذلك بفتح أفاق جديدة للبحث في حقل جمع 
التكسير ونحوه من أركان العربية وخصائصها التي ما تزال بحاجة إلى غواصين يكشفون 


عن فرائد دررها وفراقد غررها. 


الملحق الأول 
بيان الفرق بين كل من: الجمع.؛ واسم الجممع 


مادل على أكثر من اثنين: 
له واحد من لفظه لا واحد له من لفظه 
يوافق أوزان الجموع يخالف أوزان على وزن خاص2 ليس على وزن 


ٍ الجموع بالجمع» أو غالب خاص بالجمع» 
(اسم جمع) فيه: أو غالب فيه: 


يخالف واحده في يوافق واحده 'ركب» 


5 تذكب ف اله إ(جمع لا واحد (اسم جمع] 
النسبي» والتذكير: في النسب 0 جمخ 2و حم جع 
والتذك 58 ١‏ له وإنما واحده '"قوم» رهط 


جنع (سمجمع] 00 


'كتب» سفن)»...". 'ركاب,غزي". أعراب". 
* الجمع: /)مادل على أكثر من اثنين وله واحد من لفظه نحو (قلم أقلام)» 
ب) أو لا واحد له وهو على وزن خاص بالجمع نحو (عبابيد)» (فواحده حينئذ مَقَدُرٌ)» 
أو على وزن غالب بالجمع (أعراب). 
** اسم الجمع: أ) ما دل على أكثر من اثنين؛ ولا واحد له من لفظه وليس على وزن خاص بالجمع 
أو غالب فيه نحو (قومء رهطء نساء). 
ب) أو لا واحد له» لكنه مخالف لأوزان الجموع (ركب صحب لراكب وصاحب). 
ج) أو له واحد موافق لأوزان الجموع: لكنه مساو للواحد في: 
.١‏ التذكير؛ نحو: غزي اسم جمع لغازء أو 
؟. النسب؛ نحو ركاب اسم جمع لركوبة» فيقال في النسب إليه ركابي. 


الملحق الثاني 
مسئلة النيابة بنوعيها؛ الوضعية والاستعمالية 
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اللفظ المفرد 


اح تس | 




















*الوضع: [وضع له بناء واحد 7 [وضع له أكثر من بناء للجمع؛ بعضها للقلة وبعضها للكثرة] 
*الاستعمال: إما أن يكون: على القول باحتلافهما بدءا وانتهاءا: على القول باخحتلافهما انتهاء 
١-للقلة‏ كلأ جل)» فيستعمل للقلة والكثرة؛ إما أن: واتفاقهما ابتداءا: هنا حالتان: 
؟-أو للكثرة كر(رحال) فيستعمل ١‏ - يستعمل بناء القلة في الكثرة. -١‏ يستعمل بناء القلة في الكثرة. 
للقلة والكثرة؛ 1- أو يستعمل بناء الكثرة في القلة. ؟- ويستعمل بناء الكثرة في القلة. 
*تصنيفه من ستعمال حقيقي فيهما بسبب استعمال مجازي فيهما ف الحالة الأولى الاستعمال ممازي 
حيث الحقيقة الاشتراك المعنوي. أما الاستعمال ف الحالة الثانية فهو 
واتجصاز: حقيقي لأن القلة هنا داخلة في الكثرة. 
*نوعه: يعرف بالتيابة وضعاء أو الاستغناء وضعا. يعرف ب(النيابة استعمالاء تعرف الخالة الأولى بالنيابة استعمالاء 
إ أو الاستغناء استعمالا) أما ف الحالة الثانية فلا نيابة ألبتة. 
*ملاحظات: كذا الشأن إذا كان للمفرد أكثر من جمع؛ ل 





وكانت كلها للقلة وضعاء أو للكثرة وضعا. فلا نيابة» والاستعمال حينئذ يكون حميقيا فيهما. 


ببليوغر افيا 
أولاً: المصادر والمراجع بالعربية 
| 0 المصادر 


الأزهريء الزاهر في غريب الفاظ الشافعي؛ تحقيق شهاب الدين أبي عمروء بيروت : 
دار الفكر ؛ .١5945‏ 


الأز هري» تهنيب اللغة: تحقيق رياض زكي قاسمء ط١.‏ بيروت: دار المعرفة؛ أدء”. 
الأستراباذي»ء رضي الدين. شرح الشافية» تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف 
ومحمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت: دار الكتب العلمية (مصورة عن 


النسخة المصرية ذا : لسار .)١‏ 


الأستراباذي. رضي الدين. شرح الكافية. تحقيق إميل بديع يعقوب» طاء بيروت : دار 2 
الكتب العلمية » .١19548‏ 


الأشموني» شرح الأشموني على الألفية» تحقيق إبراهيم شمس الدين» ط١ء‏ بيروت : دار 
الكتب العلمية , م55١.,‏ 


الأصبهاني؛ شمس الدين. الكاشف عن المحصول في علم الأصولء تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد عوضء. ط١.‏ بيروت: دارالكتب العلميةء» ,١55/‏ 


الأصفهاني» أبو الفرج. الأغاني» ط1اء بيروتث: دار الثقافة, 6ه8ة ,١‏ 


الأصفهاني» الراغب. معجم مفردات القرآن» تحقيق إبراهيم شمس الدين» ط١.‏ 
بيروت:دارالكتب العلمية ل5591١1.‏ 


الأعلم الشنتمري» النكت في تفسير كتاب سيبويه» تحقيق زهير عبد المحسن سلطان» ط 
.١‏ الكويت: معهد المخطوطات العربية .١94813/‏ 


الألوسي البغدادي روح المعاني في تفسير القرآن العظيمء ط". القاهرة: المطبعة 
المنيرية, 5؟195١.,‏ 


الأنباريء أبوالبركاث. أسرار العربية؛ تحقيق فخر صالح قدارة» ط١.‏ بيروت: دار 
الجيل.» .١1556‏ 


الأنباريء أبوالبركات. الإنصاف في مسائل الخلاف» تحقيق حسن حمدء ط١.‏ بيروت : 
دار الكتب العلمية » .١954‏ 


الأتباري» أبوالبركات. البيان في غريب إعراب القرأن: تحقيق بركات يوسف هبودء 
بيروت: المكتبة العصرية » واعد5. 


الأندلسي» أبو حيان. ارئشاف الضرب» تحقيق رجب عثمان محمد ورمضان عبد 
التواب » ط١.‏ القاهرة : مكتبة الخانجي » .١119/8‏ 


الأندلسيء أبو حيان. البحر المحيط. القاهرة : مطبعة السعادة:» .19٠١‏ 
الأنصاريء زكريا. شرح الشافية. ط": بيروت: عالم الكتب» ١584‏ . 


ابن أبي الإصبعء تحرير التحبيرء تحقيق حفني محمد شرفء القاهرة: لجنة إحياء 


التراث الإسلامي. 155 


ابن أبي ربيعة»عمر. ديوان عمر بن أبي ربيعة» القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب,» .١91/8‏ 


ابن الاثيرء ضياء الدين. المثل السائرء تحفيق محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: 
المكتبة العصرية » ,.١188‏ ش 


ابن الحاجب» شرح المقدمة الكافية» تحقيق جمال عبد العاطي مخيمر أحمدء ط١‏ . مكة 


ابن السراج ء أبوبكر . الأصول في النحو . تحقيق عبد الحسين الفتلي, ط١.‏ بيروت : 
مؤسسة الرسالة » 13/886. 


ابن السكيت»؛ شرح ديوان عروة بن الورد. تحفيق راجي الأسمرء طذ١.‏ بيروتثت » 
10205 


ابن الطراوة:ء الفصاح» تحقيق حاتم صالح الضامن» ط؟. بيروت : عالم الكتب 3 
١15951‏ . 


ابن الناظمء شرح ابن الناظم على الألفية» تحقيق عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد. 
بيروت : دار الجيل (بلا تاريخ). 


,1١58848 », الكتب‎ 


ابن جنيء» الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء ط١‏ . القاهرة : دار الكتب المصرية » 
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ه١١‏ - كه15. 


ابن جني» المحتسبء تحفيق علي النجدي ناأصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح 
إسماعيل شلبي. القاهرة : لجنة إحياء التراث الإسللمي .1١9533 ٠‏ 


ابن حمدون». حاشية ابن حمدون على شرح المكودي على الألفية» ط١.‏ بيروت: دان . 
الفكر » أء؟ا,., 


ابن خالويه. ليس في كلام العرب» تحقيق أحمد بن الأمين الشنقيطي» ط١.‏ القاهرة : 
مكتبة الخانجي: .١5٠05‏ 


ابن خروف» شرح ابن خروف علىكتاب سييويه؛ تحقيق خليفة محمد خليفة بديري» ط١‏ 


. طر ابلس (ليبيا) : كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي 
١552 »,‏ 


ابن دريدء جمهرة اللغة» تحقيق رمزي منير بعلبكي» ط١.‏ بيروت : دار العلم للملايين » 
/إ1خم ١5‏ - لل ة .١‏ 


ابن سيدهء المخصصء ط١‏ .القاهرة : مطبعة بولاق » -1١8348‏ 15:4. 
ابن عبد ربهء العقد الفريد. ط . بيروت: دار إحياء التراث العربي ٠‏ 1955. 


ابن عصفورء شرح حمل الزجاجيء تحقيق صاحب أبو جناح. بيروت : عالم الكتب » 
848 . 


ابن عصفورء المقرّب. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض» طا١.‏ 


8 


بيروت: دارالكتب العلمية» /199. 


ابن عصفور» الممتع في التصريف. تحقيق فخر الدين قباوة» ط". بيروت:دار الآفاق 
الجديدق 48/ا9١.‏ 


ابن عقيل ٠‏ المساعد على تسهيل الفوائد » تحقيق محمد كامل بركات . جدة : دار 
المدني » 19585. 


ابن عقيل » شرح ابن عقيل على الألفية» تحقيق رمزي منير بعلبكي؛ ط١.‏ بيروت : 
دار العلم للملايين 1135517 


ابن فارس ٠»‏ /لمجمل »٠‏ تحقيق شهاب الدين أبي عمروء ط١.‏ بيروت: دار الفكقر 4 
14 , 


ابن فارس » معجم مقاييس اللغة . تحقيق شهاب الدين أبي عمروء ط5. بيروت: دار 
الفكرء .١395/‏ 


أبن قتيبة » أدب الكاتب » تحقيق محمد طعمة حلبي»؛ ط١.‏ بيروت : دار المعرفة » 
,١1/‏ 


ابن قتيبة » الشعر والشع رأء » ط”. بيروت : دار الثقافة » .١559‏ 


ابن مالك » تسهيل الفوائد » تحقيق محمد كامل بركات. القاهرة : دار الكاتب العربي » 
/ا155, 


ابن مالك ٠‏ شرح التسهش ٠‏ تحقيق محمد عبد القلدر عطا وطارق فتحي السيد » ط١ا.‏ 


بيروت : دار الكتب العلمية ٠‏ ١ذ.ء5,‏ 


ابن مالك » شرح عمدة الحافظ وعدة اللأفظ . تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري » 
بغداد : مكتبة العاني ؛ /ا/51١.‏ 


ابن منظور ٠»‏ لسان العرب ٠؛‏ تحقيق علي شيري» ط١.‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي ؛ .١195848‏ 


ابن هشام ٠‏ أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك . تحقيق محمد عز الدين السعيدي» ط١.‏ 
بيروت : دار إحياء العلوم » ١13599‏ 


ابن هشام » شرح قطر /لندى ٠»‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء ط”. بيروت : 
المكئبة العصرية » /!185. 


أبن يعيش ؛ شرح المفصل . القاهرة : المطبعة المنيرية (بلا تاريخ). 


أبو تمامء نقائض جرير والأخطل» تحقيق أنطوان صالحاني.بيروت:المطبعة الكاثوليكية 
,١ 517+‏ 


أبو عبيدة » شرح نقائكض جرير والفرزدق ٠»‏ تحقيق محمد إبراهيم حُوّر ووليد محمود 
خالصء ط!. أبو ظبي : المجمع الثقافي » ١594‏ . 


أبوحيان الأندلسي» النهر الماد من البحر المحيط ٠»‏ تحقيق بوران الضناوي وهديان 
الضناوي. بيروث : دار الجنان(بلا تاريخ). 


البستاني » كرم . ديوان جرير . بيروت : دار صادر 2 .185٠9‏ 


البستانيءكرم. ديوان طرفة بن العبد» بيروت : دار صادر » ,.١951١‏ 


التفتازاني ؛ شرح مختصر التصريف العزي ٠.‏ تحقيق عبد العالم سالم مكرم ؛» ذا )2 
الكويت : دار ذات السلاسل » .١94/87‏ 


الثعالبي ٠‏ فقة اللغة وسر العربية » تحقيق فائز محمد وإميل بديع يعقوب. ط". بيروت 
: دار الكتاب العربي ٠‏ 1515. 


الجاربردي » شرح الشافية اط ٠‏ بيروت : عالم الكتب ,185. 


الجبوري ٠»‏ يحيى . ديوان العباس بن مرداس . بغداد : وزارة الثقافة و الإعلام 2 
,١554‏ 


الجوهري » الصحاح » تحقيق شهاب الدين أبي عمروء ط١‏ . بيروت : دار الفكر . 
١1554‏ 


الجويني ٠‏ أبو المعالي . البرهان في أصول الفقه ٠‏ تحقيق عبد العظيم الديب» ط8. 
القاهرة : دار الأنصار . ,١158٠‏ 


الحريري » درة الغواص . ط". القسطنطينية : مطبعة الجوائب » اللما. 


الحريري » شرح ملحة الإعراب » تحقيق بركات يوسف هبودء ط١.‏ بيروت : المكتبة 
الغصرية ؛ /ا995١.‏ 


«* 


حسين ٠»‏ محمد . ديوان الأعشى الكبير . بيروت : دار النهضة العربية » 151/7. 


الحيدرة »علي بن سليمان . كشف المشكل في النحوء تحقيق هادي عطية مطرء ط١.‏ 


5١م‎ 


عمان: دار عمار ؛لإلدء”نل 


الخضري ٠‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الألفية» ط". القاهرة : مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي » .١9475‏ 


الخفاجي.شهاب الدين . شرح درة الغواص ٠»‏ ط؟. القسطنطينية : مطبعة الجوائب » 
امم ا. 


الرازي » فخر الدين . لتفسير /كبير » ط١.‏ القاهرة : المطبعة البهية » 191748. 
الزبيدي » تاج العروس . ط١.‏ القاهرة : المطبعة الخيرية .1885-1444 . 
الزبيْدي» الواضح ٠‏ تحقيق عبد الكريم خليفة ط١.‏ عمان : الجامعة الأردنية (15105). 


الزجاجي 3 الإيضاح في علل النحو ٠»‏ تحقيق مازن المبارك» ط5. بيروت : دار 
النفائس» 15955. 


الزركشي ٠‏ بدر الدين . البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء ط١‏ 
. القاهرة : دار إحياء الكتب العربية » .١88/‏ 


السمين الحلبي ٠‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ٠‏ تحقيق أحمد محمد الخراط» . 
ط١.‏ دمشق : دار القلم» 19485 - 1944., ٠‏ 


سيبويه » الكتاب ٠»‏ تحقيق عبد السلام هارون» ط١.‏ بيروت : دار الجيل (بلا تاريخ). 


السيوطي ٠‏ الأشباه والنظائر في النحو ٠‏ تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي .» طذا. 


بيروت : المكتبة العصرية » 1848 
السيوطي ٠‏ الاقتراح » تحقيق أحمد محمد قاسمء ط١.‏ القاهرة : مطبعة السعادة » كلاو ١‏ 
السيوطي؛ المزهر ٠‏ تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إيراهيم » ط؟. القاهرة : دار إحياء الكتب العربية » 151759-19551.,. 


السيوطي» همع الهوامع 0 تحقيق عيد العال سالم مكرم. الكويت:دار البحوث العلمية؛ 
,١ 581-11‏ 


الشربيني »الخطيب . الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » بيروت : دار الفكرء 19546. 


الصبان ٠‏ علي . حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية » تحقيق إبراهيم 
شمس الدين» ط١.‏ بيروت : دار الكتب العلمية » .١391!/‏ 


الطبري ٠‏ ابن جرير ٠.‏ تفسير الطبري » تحقيق محمود محمد شاكر. القاهرة : دار 
المعارف , ,.1508-١9368‏ 


العكبري ٠‏ إملاء ما منّ به الرحمن . القاهرة : مطبعة التقدم العلمية » .١9374‏ 


العكبري ٠‏ اللباب في علل البناء والإعراب ٠»‏ تحقيق غازي مختار طليمات: ط١.‏ 
بيروت: دار الفكر المعاصر 2 .١582‏ 


العكبري » المتبع في شرح اللمع :٠‏ تحقيق عبد الحميد حمد محمد الزّوي » ط١‏ ه 
بنغازي : جامعة قاريونس » .١555‏ 


0 


العليمي الحمصي ٠‏ يس . حاشية شرح التصريح على التوضيح . القاهرة : المطبعة 
البهية » /إ88١.‏ 


العمادي » أبو السعود . تفسير أبي السعود ؛ تحقيق محمد عبد اللطيفء القاهرة : مكتبة 
محمد علي صبيح » 6 , 


العيني » بدر الدين . المقاصد النحوية». ط١.القاهرة‏ : المطبعة الميرية » .١1848“١‏ 
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